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بالأنانیة وحب الذات، تتسم إنً الإنسان مدني بطبعه، ویعیش وسط مجموعة بشریة 

وبالتالي علیه أن یتعامل مع غیره في مختلف المستویات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، مما 

الحق وبث الطمأنینة في نفوس  قاحقلإتتطلبها حیاة الشعوب حتمیة یجعل القانون ضرورة 

.وقهمواطنیهم وتأمینهم على حریاتهم وحقم

مضمون یمثلهذا الواقع الذي  ر عن الواقع الإنساني والاجتماعيیعد القانون تعبی

ا المرنة التي القاعدة القانونیة، والقواعد القانونیة نوعان منها: التي لا تقبل التغییر والتطور ومنه

فیما یعرض علیه من قضایا، ولا یتقید یعتمد علیها یضعها المشرع لیهتدي بهاالقاضي حیث 

فیها بحل واحد بل بتغیر الظروف.

أمة ینتشر فیها الأمن والاستقرار، ویتم ذلك بتطبیق القوانین قوام یعتبر القضاء أساس 

لكل ذي حق یعطي التي تجعل معها الحیاة الاجتماعیة تسري على نهجها وتخدمها، فالقضاء 

للقضاة تحقیق الحق وإنصاف المظلومین مكنهم المشرع من الظلم، وحتى یتسنى یمنعحقه، و 

كبیرة للتحرك، خاصة في الأحوال والظروف التي تتطلب من فسحةتطبیق القانون فجعل لهم 

لوازم السلطةالقاضي النظر والتصرف لإنهاء الخصومة، باعتبار السلطة التقدیریة لازما من 

لقضائیة، خول المشرع للقاضي سلطة تقدیریة القضائیة وقائمة جنبا إلى جنبا مع السلطة ا

لیتصرف بموجبها في الأحوال التي یكون فیها النص القانوني دلالته غیر قطعیة، ففي كل 

الحالات یكون للقاضي حریة تقدیر الحل الموضوعي، ومنه نكون بصدد ما یسمى بالسلطة 

ها نشاط القاضي منظم من قبل التي یكون فیأنه تنعدم هذه الأخیرة في القضایاالتقدیریة غیر 

القانون في جمیع عناصره.

ومن هنا فالسلطة التقدیریة للقاضي هي عملیة ذهنیة تتعلق بنشاط یقوم به لتقدیر واقع 

النزاع المعروض أمامه على ضوء المعطیات القانونیة، أي صلاحیة یتمتع بها القاضي للقیام 

سة في الأمور المعروضة أمامه بجمیع مراحلها.بعمله، بالتفكیر والتدبر بحسب النظر والمقای

ثار بالغة الأهمیة، ومن آتعد المسائل المتعلقة بالتعویض وجبره وما یترتب علیها من 

أبرز القضایا التي تخضع للسلطة التقدیریة للقاضي، بالأخص أن بعض الأحكام المتعلقة بهذه 

ا لاختلاف الأشخاص، وفضلا عن المسائل، لا تقبل الحسم كونها عرضة للتغییر، ذلك تبع
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استیعاب القانون لجمیع ما یتعلق بأحكام التعویض منه كان من الضروري أن یعطى للقاضي 

دور إیجابي في حسم هذه النزاعات عن طریق الاجتهاد لإسقاط الحكم القانوني المناسب علیه.

یاً كان موضوع ومادامت السلطة التقدیریة للقاضي لصیقة بممارسته لنشاطه القضائي، أ

المنازعة فقد تم تخصیص هذا البحث للسلطة التقدیریة للقاضي في التعویض عن الضرر 

السلطة التقدیریة في القانون المدني الجزائري، وعلیه تتطلب هذه الدراسة عرضالمعنوي 

للقاضي المدني في مجال التعویض بصفة عامة، والتعویض عن الضرر المعنوي بصفة 

خاصة.

تسمح للقاضي بإیجاد الحل المناسب مما فتح التينةو مر هذا الموضوع بالویتمیز 

المجال الواسع لإعمال سلطته التقدیریة في مجال التعویض عن الضرر بشقیه المادي 

والمعنوي، غیر أن محور دراستنا هو الضرر المعنوي.

دأ أمام هذا الوضع كان على المشرع التدخل بالنص على جبر الضرر عن طریق مب

المشرع الجزائري أحكام نظمالتعویض عنه من خلال جملة من النصوص القانونیة، حیث 

1من التقنین المدني.187_182ثم المواد 133_124لتعویض في المواد ا

هو إحساسبلمادیاتقویمها التي یصعب ولما كان الضرر المعنوي من الأضرار 

ه، غیر سلطة تقدیریة في الحكم بالتعویض عنالمضرور ویدركه وحده، خول للقاضي یشعر به

من أجل الحكم بالتعویض المناسب، یره أن یراعي جملة من العناصرأنه على القاضي عند تقد

وكل ذلك یتم في وقت معین مع احتفاظ القاضي بالحق في إعادة النظر من جدید في مبلغ 

تضاء الحق في جبر الضرر.التعویض المحكوم به، وتكون الدعوى هي الوسیلة القضائیة لاق

قد یمنح المشرع حریة مطلقة للقاضي لتقدیره، وذلك هو التقدیر القضائي للتعویض، لأنه 

في غیاب النص والاتفاق المحدد للتعویض أطلقت ید القاضي لتقدیره وفقا لضوابط معینة، 

اضي لا یباشر ، وهذا ما یؤكد أن القالعلیاوضابط النشاط التقدیري یتجلى في رقابة المحكمة

، المتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم، ج. ر.ج.ج. 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75أمر رقم، 1

، بتاریخ 44ج. عدد ، ج. ر. ج.10-05معدل و متمم، بموجب القانون ،1975سبتمبر 30، بتاریخ 78عدد

.2005جوان 20
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، وإن كانت السلطة التقدیریة للقاضي تحقق له المرونة في  هواهإطلاقه و  عمله القضائي على

عمله، فإنها لا تعني عدم خضوعه لرقابة المحكمة.

ما شدنا إلى هذا البحث عامل الفضول والتطلع العلمي ولما لهذا الموضوع من أهمیة 

علمیة وعملیة.

یشكل البحث في موضوع السلطة التقدیریة للقاضي فیما لنظریة تتجلى الأهمیة العلمیة ا

عنصر التقدیر القضائي في ذلكالمدني في مجال التعویض عن الضرر المعنوي، إضافة إلى 

كما تمنح لنا تصورا شاملا لمفهوم السلطة التقدیریة وكیفیة قیام القاضي بالنشاط الذهني لترتیب 

الحق في التعویض وتحدید مقداره.

التقدیري نشاطهالتطبیقیة بمعرفة كیفیة ممارسة القاضي المدني لوتكمن الأهمیة العملیة 

في مجال التعویض عن الضرر المعنوي من الناحیة العملیة من خلال معرفة كیفیة تقدیر 

ة في تطبیق القاضي لقیام الضرر ومنح الحق في التعویض، ومعرفة ما للقاضي من سلط

له من سلطة في مجال التعویض عن الضرر المعنوي قاضي بفضل ماكما یساهم الالقانون،

الاستقرار الاجتماعي، لأن حل النزاع من طرف القضاء یؤدي إلى إمكانیة ت و في توطید العلاقا

الضرر عن طریق منح تعویض عادل للمضرور ترضیة له.تهدئة النفوس بإصلاح

م یبین المعاییر التي ل أنهیر التعویض عن الضرر المعنوي، غأقر المشرع الجزائري

سلطة تقدیریة للبحث في ذلك، مما یسوتجب علیه له تقدیره، بل خول یستند إلیها القاضي في

الأفراد، الأمر الذي یطرح تطبیقها باعتبار هذه القواعد تنظم حیاةمة و الرجوع إلى القواعد العا

ة في التعویض عن الضرر مدى إعمال القاضي لسلطته التقدیریما:الإشكالیة التالیة 

المعنوي؟ 

ها لدراسة الموضوع، فهي الخطة الثنائیة باعتبارها الأنسب للإحاطة بكل المنهجیة التي سلكنأما

فصلین مترابطین من حیث المضمون والغایة، تناولنا البحث إلى قسمنا حیث،جوانب الموضوع

رقنا إلى أحكام تقدیرول)، ثم تطالأ( الفصل مجال التعویض في ماهیة السلطة التقدیریة في

الثاني) .في (الفصلالضرر المعنوي لتعویض عنل القاضي المدني
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 الفصل الأول

ماهية السلطة التقديرية  

للقـاضي في مجال التعويض
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ن احترام الأشخاص للقانون من تلقاء نفسهم یولد علاقات اجتماعیة مستقرة في مجتمع إ

یخلو من النزاعات، إذ تكون المعاملات منظمة في إطار القواعد القانونیة.

دة القانونیة من خلال التعدي على یتغیر بخرق وكسر الأشخاص للقاع،هذا الأصل

یستدعي تدخل السلطة العامة لوضع حد لهذه التجاوزات، وتكمن هذه الأخیرة في  والذيالقانون،

وقائع من خلال عرضمن هنا یظهر دور القاضي ،اللجوء إلى القضاء الذي یعد مفتاح العدالة

.علیهالنزاع

ارسة للمهام المخولة له المتمثلة في مم،یعد حكم القاضي في النزاع المطروح علیه

یقوم بنشاط ذهني في فهم الوقائع  هوالسلطة التقدیریة، التي غدت من سمات العمل القضائي، ف

، ومن 1المطروحة علیه واستنباط العناصر التي تدخل في هذه الوقائع في نطاق قاعدة معینة

مناسب عن الأضرار اللاحقة هنا یبرز نشاط القاضي التقدیري من خلال حكمه بالتعویض ال

بالمضرور.

موضوع بحثنا یبرز مجموعة من النقاط الجدیرة بالدراسة نتعرف علیها وبناء علیه فإن

دیریة للقاضي مفهوم السلطة التق)الأولمبحث(الالفصل إلى مبحثین، نبین في  انبتقسیم ه

یریة في التعویض عمال القاضي لسلطته التقدلإفنخصصه)الثانيالمبحث(المدني، أما

القضائي.

دار النهضة (ماهیتها، وضوابطها، وتطبیقاتها)،للقاضي المدنيمفهوم السلطة التقدیریة أحمد محمود سعد، 1

.09، ص. 1988العربیة، القاهرة، 
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المبحث الأول

للقاضي المدنيالسلطة التقدیریةمفهوم

سته لسلطته التي استمدها من تظهر الدراسة التطبیقیة لأعمال القاضي من خلال ممار 

، باعتباره یقوم بجهد ووصف هالقضاء، ویكون ذلك بالفصل في النزاع المطروح علیسلطة

للحدیث عن السلطة التقدیریة دفعناا ما یذقاعدة القانونیة المناسبة، هقانوني یسمح له بإعمال ال

طلب یتذ إ،للقاضي المدني، من خلال استعراض نشاطه التقدیري عند ممارسته لعمله القضائي

صدار حكم قانوني یهدف إلى تحقیق الغایة الموضوعیة من القانون.إواقع النزاع المطروح علیه 

لتساؤل التالي: ما المقصود بالسلطة التقدیریة للقاضي ا مكن طرحی ذلك ضوء في  

  ؟ للقاضي المدني ةالتقدیری ةسلطالمصادر المدني؟ وما هي

نستعرض في ،هذا المبحث إلى مطلبینقسمنا اعتمادا على النقاط السالفة الذكر

)نيالمطلب الثا(السلطة التقدیریة للقاضي المدني، ونخصص بتعریف إلى ال )المطلب الأول(

.للقاضي المدني ةالتقدیریسلطةاللمصادر

المطلب الأول

السلطة التقدیریة للقاضي المدنيبالتعریف

تتمثل وظیفة القاضي في الحكم الذي یصدره قصد تحقیق العدالة، مما یستخلص أن 

ك النشاط الذهني لسلطة التقدیریة ذالعند مباشرته لوظیفته القضائیة، بحیث تعتبر تظهرتهإراد

الذي یقوم به في فهم واقع النزاع المطروح علیه، منه قد تكون السلطة مقیدة عند وجود شروط 

، فكلمة التقدیریة تعني نة لمباشرتها أو تقدیریة حینما یترك لها المشرع مجالا حرا للتقدیریمع

جه إمكانیة التصرف وفقا لإرادة صاحب التصرف أي القدرة على الاختیار بین عدة قرارات أو أو 

للقضیة الواحدة. 

تقدیریة للقاضي المدني منه سنتعرض من خلال هذا المطلب إلى تعریف السلطة ال

.(الفرع الثاني)تبیان الموقف الفقهي لسلطة التقدیریة في ، و (الفرع الأول)اصطلاحا وقانونا في 
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الفرع الأول

تعریف السلطة التقدیریة للقاضي

من الناحیة (أولا)توجب علینا التطرق إلى تعریفها لدراسة السلطة التقدیریة للقاضي ی

(ثانیا).، وتعریفها من الناحیة القانونیة الاصطلاحیة

أولا: التعریف الاصطلاحي

یرتبط مفهوم السلطة التقدیریة بالنشاط الذهني الذي یقوم به القاضي عند ممارسته لولایة 

طة القاضي قد تكون تقدیریة ویكون ذلك القضاء، أیاً كان مجال العمل القضائي أو أنواعه، وسل

.1عندما یترك للقاضي حریة التقدیر، وقد تكون مقیدة عندما توضع لها شروط معینة لممارستها

یمكن تعریف السلطة التقدیریة بأنها النشاط الذهني الذي یقوم به القاضي، من خلال 

اره ، أو بمعنى أخر سلطة تقدیره لواقع النزاع، ومن ثم إعطاء الوصف القانوني وإعمال آث

.2القاضي التقدیریة هي تعبیر عن جهده الذهني الذي یختلف عن ذهن وفكر قاضي آخر

ومدلول الكلمتین سلطة تقدیریة في معجم المصطلحات القانونیة هو تدبیر سلطة قضائیة، 

بأكمله في وفي ظل العلاقة سلطة *القضاء* الشامل ( أو القضاء النهائي سلطة البت بالنزاع 

.3عناصره الواقعیة والقانونیة )

ثانیا: التعریف القانوني

، بل ترك الأمر لأهل الاختصاص من قدیریةالسلطة التإن المشرع الجزائري لم یعرف

الفقهاء وشراح القانون لبحث وإیجاد المدلول المتوافق مع إرادته، غیر أنه یمكن تعریفها على 

، سلطة القاضي في إدارة الخصومة المدنیة في قانون أصول المحاكمات المدنیة والتجاریة الفلسطیني، ترائد زیدا1

.20، ص. 2013، كلیة الحقوق للإدارة العامة، فلسطین، رماجستیمذكرة 
في القانون،  رماجستی، رسالة لنیل درجة السلطة التقدیریة للقاضي المدني (دراسة تحلیلیة نقدیة)إبراهیم بن حریر، 2

.16، ص. 1995العلوم الإداریة، جامعة الجزائر،معهد الحقوق و 
-908، ص. ص.1999التوزیع، و  النشرسسة الجامعیة للدراسات و ، المؤ معجم المصطلحات القانونیةجیرار كونو، 3

910.
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شخص قانوني آخر، أي أنها علاقة بین إرادتین، أحداهما أنها إخضاع إرادة شخص لإرادة

.1خاضعة والأخرى متفوقة، وتعلو علیها

عرفها الدكتور نبیل إسماعیل عمر السلطة لقد تعددت تعریفات السلطة التقدیریة، حیث

التقدیریة للقاضي المدني أنها: " النشاط الذهني الذي یقوم به القاضي في فهم الواقع المطروح 

لیه واستنباط العناصر التي تدخل هذا الواقع في نطاق قاعدة قانونیة معینة، یقدر أنها هي ع

.2التي تحكم النزاع المطروح علیه"

هناك من یرى أنها: " عملیة یعمل فیها القاضي فكره وعقله وتخضع لترجیحه وملائمته، 

.3بحیث قد تختلف من قاض لآخر بالنسبة للواقعة الواحدة

ول صاحب الاختصاص حریة تقدیر نب من الفقه أنها مكنة قانونیة تخبرها جاكما اعت

اختصاص إذا توفرت الشروط القانونیة لذلك.ممارسة

عرفها الدكتور عبد الحمید الشواربي أیضاَ: " أنها نشاط عقلي یرمي إلى الكشف عن مدى 

المنصوص علیها قانونا، تطابق المقدمات الكامنة في عناصر النزاع، مع المقدمات النموذجیة 

فإذا ما تم كشف هذا التطابق، فإن الأثر القانوني أو النتیجة القانونیة تنطلق من القاعدة 

Boris، وعلى حد تعبیر الأستاذ4القانونیة لتحكم المركز المتنازع علیه" starck أن للقاضي

حریة مطلقة في قراراته والتي تتجلى في وجهات نظر مختلفة.

“le juge à une liberté absolue de decision qui se manifeste à plusieurs

points de vue”5

.36اهیم بن حریر، مرجع سابق، ص. إبر 1
، دار الجامعة سلطة القاضي التقدیریة في المواد المدنیة والتجاریة (دراسة تحلیلیة وتطبیقیة)نبیل إسماعیل عمر، 2

  .81 .. ص2002الجدید للنشر، 
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، ررالسلطة التقدیریة لقاضي شؤون الأسرة في التعویض عن الضسمهان عفیف، إ 3

.48، ص. 2011كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص قانون شؤون الأسرة، جامعة أم لبواقي، 
، ص. 1997، منشأة المعارف، الإسكندریة،المسؤولیة القضائیة في ضوء الفقه والقضاءعبد الحمید الشواربي، 4

213.
5 Boris starck, droit civil: les obligations “, 6e edition, ed litec, paris, 1999, p.253.
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لفرع الثانيا

للقاضيالسلطة التقدیریة ي منموقف الفقهال

ناولها الفقه والقضاء، رغم ي تالتقلیلةتعد السلطة التقدیریة للقاضي من المواضیع ال

ا الموضوع بصفة ذه یتناولف بحثا أو مؤلفانصادقلیلا ما ذإ،الأهمیة البالغة للموضوع

متكاملة، وأول شيء یعترضنا عند محاولة التعرف على طبیعة السلطة التقدیریة للقاضي المدني 

السلطة التقدیریة للقاضي.  انعدامهو الجدل الفقهي الذي ثار حول وجود أو 

الفقهیة نستعرضها كما یليالاتجاهاتفقد تعددت 

للقاضيلمعارض لوجود السلطة التقدیریة االموقف أولا: 

، إذ أنه للقاضيبعدم وجود سلطة تقدیریةإلى القولمن الفقه أنصار هذا الاتجاهیذهب 

یباشر سلطاته التي استمدها من القضاء في نطاق محدود، وبنصوص قاطعة محددة من قبل 

على نحو مناسب وطبقا  هلیالمشرع، وما سلطة القاضي التقدیریة إلا ممارسة الوظیفة المسندة إ

لأسس وقواعد معنیة لا یتمتع حیالها بأي نوع من التقدیر.

ذلك یمكن القول بأن سلطة القاضي أثناء مباشرته لولایة القضاء لیست بناء على 

كان فرع القانون الذي یباشر من تقدیریة وإنما هي سلطة مقیدة لغایات العمل القضائي،أیاً 

له مصدر واحد هو المشرع الذي یحدد نطاق سلطة وهذا النشاطخلاله نشاطه القضائي،

.1القاضي على سبیل القطع

إذ دعموا فكرتهم بأن القانون یتسم بالكمال ولا یوجد به أي نقصان، ویظهر ذلك أیضا 

من خلال أن القاضي باعتباره میزانا للعدل وللحفاظ علیه لا یفسح المجال لإعمال بالسلطة 

.2التقدیریة

.07إبراهیم بن حریر، مرجع سابق، ص. 1
.27احمد محمود سعد، مرجع سابق، ص.2
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للقاضيللسلطة التقدیریةلمبیحا موقفا: الثانی

أصحاب هذا الرأي أن تكون سلطة القاضي التقدیریة سلطة كاملة وإنما هي استبعد

إلا في حدود وشروط ، سلطة نسبیة، باعتبار أن القاضي لا یمكن ممارسة نشاطه القضائي

ات وطرق التحقیق وعلیه یفترض على القاضي احترام قواعد الإثب،مرسومة من قبل القانون

.1نالمبینة في القانو 

أن القاضي في هذا العمل لیس ، غیر العمل القضائي یقتصر على تطبیق القانون إن

مجرد آلة، بل هو صاحب نشاط یصاحبه دائما جانب تقدیري، بحیث یمكن القول بأن 

.2القاضي لا یتمتع بسلطة تقدیریة بحتة، ولا سلطة مقیدة تقدیرا كاملا

وجود السلطة التقدیریة للقاضيل ؤیدالمموقفالثالثا: 

أصحاب هذا الرأي بالسلطة التقدیریة للقاضي عند مباشرته لولایة القضاء، عن عترفإ

طریق تطبیق القانون على مجموع الوقائع المطروحة علیه.

العمل انعدامأن غیاب سلطة القاضي التقدیریة یؤدي إلى  إلىرأیهم  في استندوابحیث 

الوضع الذي  وهو ،عسفوسلطة التالاستبدادئي، وبالتالي هذا یؤدي إلى انتهاج طریق القضا

التي ساد في البلدان التي تأخذ بالقانون المكتوب في الوصول إلى التوفیق بین القانون والواقع،

.3فشل وسائلها الفنیة والتشریعیة عن أسفرت

بمبدأ السلطة التقدیریة للقاضي على هذه المبررات أقر أصحاب هذا الاتجاه عتماداإ 

بحسب طبیعة النزاع المطروح علیه.

.29أحمد محمود سعد، مرجع سابق، ص. 1
.29ع نفسه، ص. مرج2
.12إبراهیم بن حریر، مرجع سابق، ص. 3
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الفرع الثالث

موقف المشرع الجزائري من فكرة السلطة التقدیریة

یعتبر عرض موقف المشرع الجزائري من فكرة السلطة التقدیریة للقاضي هو الأساس 

وجود السلطة التقدیریة الذي یقوم علیه هذا البحث لأن من خلاله یمكننا التوصل إلى كیفیة 

احل السلطة التقدیریة في الجزائرللقاضي المدني، لذلك سنحاول عرض مر 

1962ما قبل الاستقلال إلى غایة مرحلة:

بالرجوع إلى التاریخ الجزائري قدیما، نجد أن فكرة السلطة التقدیریة للقاضي لم یكن لها 

وبقي الأمر كذلك إلى غایة الفتح میةدت فكرة السلطة المطلقة أو التحكوجود، حیث سا

الإسلامي للجزائر في القرن الثامن للمیلاد، فظهرت فكرة السلطة التقدیریة للقاضي تحت ما 

.1یسمى بإجتهاد القضاء

ب أحكام الشریعة الإسلامیة من خلال جيء المحتل الفرنسي، عمل على تغیلكن م

مل بها في مختلف المجالات، واصل المحتل إرساء ترسانة قانونیة وإلزام المجتمع الجزائري الع

الفرنسي العمل في هذا الجانب حیث عمل على إصدار عدة تشریعات تنظم بعض المسائل 

نوفمبر 23، المتعلق بالخطبة وسن الزواج، والأمر الصادر في 1930ماي 02مثل: قانون 

.2المتعلق بتنظیم القضاء الإسلامي1944

نسي في كل المیادین أدى إلى تغیب الإرادة التشریعیة، هو إن تدخل قوانین المحتل الفر 

اریة، ما یقتضي القول أن فكرة السلطة التقدیریة للقاضي وإن كان لها وجود في الفترة الاستعم

عمل الشعب فتقاره للإرادة والسیادة الوطنیة التي عتداد به لإفإن هذا الوجود لا یمكن الإ

الجزائري على تحقیقها.

.34إسمهان عفیف، مرجع سابق، ص. 1
.35، ص. مرجع نفسه2
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 إلى الآن 1962ما بعد الاستقلالمرحلة :

ي بعد حصول الجزائر على الاستقلال وجدت نفسها أمام فراغ تشریعي استلزم سده، ف

" أن كل نص ، حیث تنص المادة الثانیة منه: الوطنیةنص بمقتضى السیادة 157-62قانون

ذا ان مستوحي من بواعث استعماریة أوتشریعي باطل إذا مس بالسیادة الوطنیة أو ك

.1أو مس بالممارسة الطبیعیة للحریات الدیمقراطیة"طبیعة تمییزیة

فمنح بمقتضى هذا النص للقاضي ضمنیا سلطة تقدیریة في بحث مدى توفر هذه 

المعاییر المنصوص علیها في هذا القانون، وبصدور التقنینات الوطنیة توجه المشرع 

لوظیفته القضائیة وأهمها ما جاء الجزائري بموجب نصوص قانونیة للقاضي أثناء ممارسته

، وتأكیدا على هذا الموقف 582-75بموجب الأمر 1975في القانون المدني الصادر سنة 

ما ورد في نص المادة الأولى منه، حیث ذهب فیها إلى أبعد من الاعتراف بالسلطة 

ها القانوني من التقدیریة، فبین مدى إلزامیة الأحكام الصادرة في هذه السلطة التقدیریة ومركز 

غیر أن هذا الأصل یرد علیه لیها ضمن المصادر الملزمة للقاضي، خلال عدم النص ع

استثناء یتمثل في إمكانیة أن تصبح القاعدة الخاصة الناتجة عن اجتهاد قضائي قاعدة عامة 

ملزمة وهذا في حالة إقرار المحكمة العلیا بغرفها مجتمعة لهذا الاجتهاد وهذا ما نصت علیه

مجلس الدولة توحید " تضمن المحكمة العلیا و من الدستور152الفقرة الثالثة من المادة 

ونجد أن المشرع .3یسهران على احترام القانون"جتهاد القضائي في أنحاء البلاد و الإ

عدد ج. ر. ج. ج، یتضمن تمدید العمل بالقوانین الفرنسیة،،1962-12-31، المؤرخ في 157-62قانون رقم 1

62ج. ر. ج. ج، عدد 05/07/1973المؤرخ في 29-73الملغى بالأمر ،1963ینایر 11، المؤرخ في 02

.03/08/1973المؤرخ في 

.نون المدني، مرجع سابق، المتضمن قا58-75أمر رقم 2
، 76عدد  ج، . ج.ر .، یتضمن التعدیل الدستوري، ج1996دیسمبر 07، مؤرخ في 438- 96 رقم مرسوم رئاسي3

، ج. ر. ج. ج، 2002أفریل 10المؤرخ في 03-02، معدل و متمم بالقانون رقم 1996دیسمبر 08بتاریخالصادر

، ج. ر. ج. ج، عدد 2008نوفمبر15المؤرخ في 19-08قانون رقم ، وال2002أفریل 14بتاریخ، الصادرة 25عدد 

.2008نوفمبر16، الصادرة في 63
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علق بتقدیر الأدلة الجزائري اتجه أیضا إلى منح القاضي الجزائي سلطة تقدیریة واسعة فیما یت

.1جإ.) من ق.213و 212وهو ما نصت علیه المادتین ( هاوتكوین أساس

عمل المشرع الجزائري أیضا على منح سلطة تقدیریة لقاضي شؤون الأسرة من 

222أحكام الزواج والطلاق وأحكام المیراث والوصیة، وغیرها من القضایا وذلك في المادة 

نونیة بالرجوع إلى أحكام الشریعة ج حیث منح له سلطة تقدیریة لاستنباط القاعدة القاأ.ق.

.2الإسلامیة في حالة انعدام النص القانوني

مطلب الثانيال

المدنيللقاضيالتقدیريالنشاطمصادر 

المشرع و  بعد أن تطرقنا إلى تعریف السلطة التقدیریة للقاضي المدني وموقف الفقه

الحدود المرسومة له من  نضم، استنتجنا أن القاضي یمارس سلطته هذه السلطةحول الجزائري

التشریع وعلیه تكون سلطته إما مقیدة أو تقدیریة یتسع مداها ویضیق بحسب النزاع المطروح 

علیه، الذي یفرض علیه إنزال حكم قانوني یهدف إلى تحقیق العدالة.

القاضي في بناء تقدیره على مصادر ووسائل قانونیة ومنطقیة، التي اصطلح یعتمد 

.3الصیاغة القانونیةعلیها بأدوات 

، في (الفرع الأول)لمصادر المعتمدة من القاضي في نشاطه التقدیريل سنتعرضوعلیه

لعرض الوسائل الفنیة القانونیة التي یستعین بها في عمله )الفرع الثاني(خصص نبینما 

عند وجود المنطقیةستعانة بالوسائل القضائي بحثا عن حل للنزاع المعروض علیه، إذ یمكن الا

الذي خصصناه للوسائل )الفرع الثالث(في  سنبینهوهذا ما الاستدلالغموض على سبیل 

.الاستدلالیةأو  المنطقیة

الجزائیة، ، المتضمن قانون الإجراءات1966یونیو08الموافق ل 1386صفر 18المؤرخ في 155-66أمر رقم 1

.1966جوان 10بتاریخ ،48عدد  ج. ج،ر. المعدل و المتمم، ج.
، المتضمن قانون الأسرة، المعدل 1984یونیو 09الموافق ل 1404رمضان عام 09مؤرخ في 11-84قانون رقم 2

.2005یونیو 22، بتاریخ 43، ج. ر. ج. ج، عدد والمتمم
.251أحمد محمود سعد، مرجع سابق ، ص. 3
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رع الأولالف

المصادر القانونیة لسلطة القاضي التقدیریة

یسري القانون على جمیع المسائل "أن تنص المادة الأولى من القانون المدني على

."صوصه في لفضها أو فحواهاالتي تتناولها ن

_وإذا لم یوجد نص تشریعي، حكم القاضي بمقتضي مبادئ الشریعة الإسلامیة، فإذا لم یوجد 

.بمقتضي العرف

.1"_فإذا لم یوجد فبمقتضي مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة

زیل ذلك بتننستخلص أن دور القاضي یبرز في نشاطه الذهني، و ،ستقراء هذه المادةبا

ع النزاع المعروض علیه، إذ یعتمد في نشاطه التقدیري على مصادر ائقالحكم القانوني على و 

ستناد إلیها في حكمه على واقع النزاع المطروح علیه تشریعیة وضعها له المشرع، بغرض الا

حتیاطیة ذلك وفقا ایمكن أن تكون هذه المصادر أصلیة أو ر و یعتمد علیها في عملیة التقدیالتي

في المادة الأولى المذكورة أعلاه .استنتجناهلما 

أولا: القاعدة القانونیة(التشریع)

تعد القاعدة القانونیة أول مصدر تشریعي یستند إلیه القاضي في تقدیر حكمه القضائي، إذ 

یعتبر التشریع العنصر المهم الذي یؤدي إلى خلق القانون.

عامة والمجردة المكتوبة التي یصدرها المشرع على ویقصد به مجموعة من القواعد القانونیة ال

" قیام السلطة أو بمعنى آخر یمكن القول بأنها، 2، ویتعرض كل مخالف لها للجزاءالإلزاموجه 

.3العامة المختصة في الدولة بوضع قواعد جبریة مكتوبة لتنظیم المجتمع"

، المتضمن قانون المدني، مرجع سابق.58-75أمر رقم 1
، د.لبنانالجامعة المفتوحة، نظریة الحق )، -لعلوم القانونیة ( نظریة القانونالمدخل إلى ا،مصطفى مصباح شلیك2

.97ن، ص.  س.
، منشورات الحلبي الأسس العامة في القانون (المدخل إلى القانون، نظریة الالتزام)السید محمد السید عمران، 3

.45، ص.2002الحقوقیة، لبنان، 
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ضع القواعد القانونیة قد عرف أیضا الدكتور الخلیلي إبراهیم التشریع على أنه: " و 

.1المكتوبة بواسطة السلطة العامة المختصة بذلك في الدولة"

أن القاضي یستند في نشاطه التقدیري على القاعدة القانونیة وفي غیاب یستنتج ما 

حكمه على مبادئ الشریعة الإسلامیة، فإذا لم توجد تقریرالقاضي فيیلجأالنص التشریعي 

لم یوجد فبمقتضي مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة، مما یعني أن فبمقتضي العرف، وإذا 

المشرع الجزائري نظم المصادر التي یستمد منها القاضي نشاطه التقدیري بصفة تدریجیة تكون 

إما أصلیة أو احتیاطیة یلجأ إلیها القاضي عند الفصل في النزاع المعروض علیه.

ثانیا: مبادئ الشریعة الإسلامیة:

وهذا  المشرع الجزائري مبادئ الشریعة الإسلامیة مصدرا أولیا احتیاطیا بعد التشریعاتخذ

بعض البلدان العربیة التي أخذت بالعرف كمصدر احتیاطي أولي.خلافا ل

یقصد بمبادئ الشریعة الإسلامیة مبادئها العامة وأصولها الكلیة التي لا یختلف جوهرها 

الجزئیة التي تتفاوت الآراء بشأنها بتفاوت المذاهب والفقهاءاختلاف المذاهب، دون حلولها

االله سبحانه وتعالى لعباده من الأحكام على لسان  هما شرع،ویراد بها أیضا، 2ویراد بها أیضا 

صلى االله علیه أو بسنة الرسول ،الكریمرسوله محمد صلى االله علیه وسلم، سواء كان بالقرآن

.3قریرمن قول أو فعل أو تسلمو 

، هفي النزاع المطروح علیجوء إلى مبادئ الشریعة الإسلامیةیتوجب على القاضي الل

وذلك عند غیاب النص التشریعي، إذ یعتمد في ذلك على أحكام الشریعة الإسلامیة المتفق 

متفق علیها بین المذاهب.  العلیها، دون الدخول في القواعد التفصیلیة لهذه الأخیرة غیر 

، دیوان المطبوعات 10، ط. العلوم القانونیة، (النظریة العامة للقانون)المدخل إلى الخلیلي حبیب إبراهیم، 1

.131، ص.2010الجامعیة، الجزائر، 
.88س. ن، ص. ، دار بلقیس، الجزائر، د.مدخل إلى العلوم القانونیة ونظریة الحقحمزة خشاب، 2
ن،  ب. ، دار هومة، د.20، ط. 1ج ون)،مدخل إلى العلوم القانونیة، (الوجیز في نظریة القانجعفور محمد سعید، 3

.166، ص.2014
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العرفثالثا: 

وفقا لنص المادة الأولى الفقرة الثانیة من القانون المدني الجزائري یعتبر العرف المصدر 

حتیاطي الثاني بعد مبادئ الشریعة الإسلامیة.الا

نه: " اعتیاد الناس على سلوك معین في مسألة معینة مع اعتقادهم بإلزامیة هذا أیقصد بالعرف 

عن السلوك الذي یلائم المجتمع، فهو بصدقیعبرالجماعیةیعتبر ولید الإرادة ، أي1السلوك"

یسایره ویتطور معه تدریجیا، فالعرف قاعدة غیر مكتوبة یصعب إثباتها في العدید من الأحیان

.2معنويخرمادي والآأحدهما ركنین للعرفبناء علیه یجب توافر 

.3ألة معینةالركن المادي: هو اعتیاد الناس وإتباعهم سلوك معین بشأن مس.1

لزام هذه العادة التي اعتادوا على إتباعها والشعور إالركن المعنوي: یتمثل في شعور الأفراد ب.2

.لزامیتها، وبالتالي علیهم تطبیقهابا

رابعا: مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة

من تعد من المصادر الاحتیاطیة التي ذكرها المشرع الجزائري في نص المادة الأولى

القانون المدني، بحیث یلجأ إلیها القاضي في غیاب نصوص كل من التشریع، مبادئ الشریعة 

الإسلامیة، والعرف لحل النزاع المطروح أمامه.

قصد بها ی،وإحالة التقنین المدني الجزائري إلى مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة

جتهاد برأیه على ضوء اع عن طریق الإفي حقیقة الأمر تمكین القاضي من الفصل في النز 

4مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة.

، ص. 2006، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 3، ط.المبادئ العامة للقانون المدني الجزائريمحفوظ لعشب، 1

59.
.59حمزة خشاب، مرجع سابق، ص. 2
.56محفوظ لعشب، مرجع سابق، ص. 3
  .177ص. حبیب إبراهیم، مرجع سابق، الخلیلي4
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القانون الطبیعي مجموعة قواعد یتبین فیها بوضوح العدل من الظلم ومن ،اعتبر الفقه

، إذ یعد من القواعد المثلى في 1ثم یكون هذا القانون ثابتا، خالدا یسمو على القوانین الوضعیة

لى العقل البشري إلا أن یتمعن في الروابط الاجتماعیة، حتى یستخلص منها المجتمع، وما ع

.2هذا القانون

أما بالنسبة لفكرة العدالة فهي شعور أخلاقي یستلهمه القاضي أثناء محاولته تحقیق 

، 3تطبیقها في حالة معینة، حینما یأذن له القانون في ذلك بنص صریحلحكم قاعدة قانونیة 

تحقیق المساواة بین أفراد المجتمع واستقرار علاقاتهم، إذ تعد میزانا للعدالة فالعدالة رمز ل

آخر.  فرد لحقلانتهاكبتحقیقها لا مجال 

الفرع الثاني

الوسائل الفنیة القانونیة لسلطة القاضي التقدیریة

القاضي من فهم وإدراك طبیعة النزاع المطروح علیه، یشرع بدوره هذه الوسائلتمكن

لبحث عن الحل المناسب للنزاع، وذلك في ضوء الحقیقة الواقعیة للنزاع والظروف الملابسة في ا

  لها.

نیة نو في صدد البحث عن حل للمنازعة یلجأ القاضي عامة إلى استخدام وسائل فنیة قا

تساعده هذه الأخیرة في نشاطه القضائي قصد الوصول إلى الحقیقة القانونیة والتقدیر المطلوب، 

لك تكون الحیلة أول وسیلة قانونیة تقابلنا في صدد البحث عن الحقیقة، وتعتبر ذعلى  بناءا

لمعاییر ا أماوسمیت أیضا بالقرائن الموضوعیة، القرائن ثاني وسیلة یعتمد علیها القاضي 

القضائیة  تعتبر بمثابة ضوابط أو محاور لمراجعة القاضي للأدلة.

.117د.س.ن ، ص.، الجزائر،دار هومة(النظریة العامة للقانون)،المدخل لدراسة القانونبد المجید زعلاني، ع 1
.255د سعد، مرجع سابق، ص.و أحمد محم2
.257، ص.مرجع نفسه3
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أولا: الحیلة

كون لها علاقة بالواقع، أو قد لا تكون لها أدنى تض إرادي، قد تعد الحیلة محض افترا

علاقة، ومن ثم تنطوي على قدر كبیر من التحكم أو الافتراض.

وتعتبر الحیلة بمثابة قرینة للدلالة، إذ تؤدي هذه الوسیلة من وسائل التكنیك القانوني 

على العناصر الموضوعیة الإرادة أقصى قدرة ممكنة للتأثیرتمنح ،إلى حل معقول وملائم

تحلل الحیلة بطریق التجاوز الإرادي للنطاق العادي إلى المماثلة عن طریق القیاس و المقررة، 

.1والافتراض

ثانیا: القرائن

حیث هي ما یستخلص من أمر معلوم للدلالة على أمر مجهول،،القرائن بوجه عام

وتدل ،مباشرة عن طریق الواقعة المعلومةیر تساعد على الوصول للأمر المرجو إلیه بصورة غ

القرینة في اللغة العربیة على معنى المحاكاة لأمر معین لبیان دلالته دون الخوض في جوهره، 

.2وهو لفظ یطلق على المصاحبة

كما تعرف القرینة على أنها: " علاقة افتراضیة ینشئها القانون بین وقائع معینة، إذ 

.3تنتجها القاضي بین واقعة معلومة وأخرى مجهولة یرید إثباتها"تعتبر علاقة منطقیة یس

على القرائن القانونیة على سبیل المثال النص4ج .م .من ق337المشرع  في المادة أوردوقد 

أنها غیر قابلة للقیاس، وهذا ما یدل على الأهمیة الكبیرة للقرائن ومدى حجیتها في  هالكون

العام والخاص.الإثبات وكذا تحقیق الصالح 

.31إبراهیم بن حریر، مرجع سابق، ص. 1
، مذكرة لنیل شهادة الماستر في ة الإثبات في المواد المدنیةسلطة القاضي في تقدیر أدلبریخ حوریة، بالة كنزة، 2

.16، ص. 2016الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 
، مذكرة لننیل شهادة في تقدي الأدلة وفقا لقناعته الشخصیةالحدود القانونیة لسلطة القاضي الجزائيعلي یونس، 3

.46، ص. 2013كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الماستر في الحقوق، 
" القرینة القانونیة تعني من تقررت لمصلحة عن أیة طریقة أخرى من طرف ج، : .م .من ق377تنص المادة 4

لك".ذالإثبات، على أنه یجوز نقض هذه القرینة بالدلیل العكسي، ما لم یوجد نص یقضى بغیر 
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ن: قرائن قانونیة التي تكون من صنع المشرع، وقرائن قضائیة أو موضوعیة االقرائن نوع

ه.    ؤ التي یعتبر مصدرها اجتهاد القاضي وذكا

ضائیةلقثالثا: المعاییر ا

تكون من صنع تعتبر المعاییر القضائیة بمثابة محاور للمراجعة ورد الوقائع إلیها، و 

ئع بغیة الوصول إلى حل الذي یستخدمها وفقا لتقدیره وحسن قیادته للأدلة والوقاالقاضي 

الاقتصادیةفي ضوء الظروف أنماط نموذجیة للسلوك القانوني،فهي تحددللمنازعة،

المتغیرة ، وللقاضي حریة التقدیر في نطاق هذه الوسیلة الفنیة القانونیة وذلك لما الاجتماعیةو 

1لانیة والملائمة.تتمیز بها من العق

إلیها القاضي وقائع القضیة وینظر في یستند تعتبر المعاییر القضائیة بمثابة ضوابط 

.یعطیها النتیجة التي یقدمها المعیار أو العكساختلافهاأو  اتفاقها

الفرع الثالث

الوسائل المنطقیة لسلطة القاضي التقدیریة

القاضي في النزاع المطروح علیه إلى بهدف البحث عن الحقیقة القانونیة، یلجأ 

یعتمد علیها في عمله القضائي، ویستند إلیها في نشاطه الذهني والفكري ذ ، إنطقیةالوسائل الم

بالمخالفة (التضاد)الاستدلال، ثم (أولا)بالتمثیل (المشابهة): الاستدلالوتتمثل هذه الوسائل في

ثالثا).(، التحلیل، وأخیرا البرهنة الغائیة(ثانیا)

بالتمثیل "المشابهة"الاستدلالأولا: 

البحث عن القاعدة التي تحكم ما یعرض علیه من وقائع على تماثل السبب عندیعتمد

القانوني للوقائع، فإذا ما تماثلت أسبابها أعطاها حكمها.

.32.إبراهیم بن حریر، مرجع سابق، ص1
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داهما إحن وجود بعض المتماثلات (المتشابهات) بین واقعتینعبالتمثیل ما ینتج الاستدلالیعد 

.1معروف نتیجة الواقعة والأخرى غیر معروف نتیجتها

بالمخالفة (التضاد)الاستدلالا: نیثا

عندما یرید اكتشاف قاعدة جدیدة ،الاستدلالیلجأ القاضي عادة  إلى هذا النوع من 

المؤسسة حول سبب قانوني مخالف للواقعة المثارة في الأساس ویوجدها بالمخالفة للقاعدة 

، بمعنى آخر یقوم التضاد بین قضیتین مختلفتین وتسمى هاتین القضیتین المتقابلتین الموجودة

.2بالمتضادتین

مما یعنى أن القاضي هو الذي یدیر المنازعة، وهو الذي یقودها نحو النتیجة الواحدة 

والمعقولة واختیاره لأي من الطریقتین مرجعه مدى اتفاق معطیات الوقائع لكل منازعة، فإذا 

ن كانت تشد عن القانون الشائع لجأ إ بالمشابهة و الإستدلالنت تتفق لجأ القاضي إلى كا

.3بالمخالفةالإستدلالالقاضي إلى 

ثالثا: التحلیل

الإستدلالیةأسلوب التحلیل یلجأ إلیه القاضي في عمله الیومي وذلك إلى جانب 

لل المقدمات الكبرى والصغرى المذكورة سابقا، بحیث یقوم برد الشيء إلى عناصره الأولى فیح

سواء من الواقع أو من القانون یتعرف حكمها، أو بمعنى آخر أن القاضي یهدف من تحلیله 

للواقعة إما إلى تقریب أو تجمیع بعض عناصر المسألة الإجمالیة التي تفرضها القضیة أو ما 

.4یمیز ویفصل بین معطیات النزاع

ن تحلیله للوقائع والقانون، ومدى استدلاله لوسیلة أو یعتمد القاضي في هذا الأسلوب على حس

لأخرى. 

.281أحمد محمود سعد، مرجع سابق، ص. 1
.280، ص. نفسهمرجع أحمد محمود سعد، 2
.34راهیم بن حریر، مرجع سابق، ص. بإ 3
.34، ص. مرجع نفسهال 4
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رابعا: البرهنة الغائیة

للبرهنة الغائیة دور كبیر، حیث تضمن انسجام الحلول القضائیة مع الحیاة، رغم أنها 

الأخرى إلا أنها تسیطر علیها، باعتبار أن القاضي هو الاستدلاللا تحتل مكانة أسالیب 

رك النطاق الذي تتسلط فیه أو النطاق الذي تحترمه، ولا تعرض منفصلة وإنما المحرك لها وید

الأخرى والتي یتم التدقیق بینهما كما یساعد الاستدلالیةتكون ضمن مجموعة من الأسالیب 

تبرز البرهنة الغائیة مدى فطن وذكاء ، 1القاضي إلى التأمل الصحیح لمعطیات الواقع والقانون

ع المعروض علیه.القاضي في حل النزا

المبحث الثاني

لسلطة التقدیریة في التعویض القضائيل إعمال القاضي

یبرز نشاط القاضي التقدیري في تمكنه من الفصل في النزاع وإنزال الحكم المناسب 

علیه، ویظهر ذلك في مجال التعویض من خلال الحكم بالتعویض المناسب للضرر الذي لحق 

القاضي الإیجابي والفعال، ومن أجل توضیح ما تم الإشارة إلیه دور فیه بالمضرور، یظهر

دراسة ل صهنخص)المطلب الأول(هذا المبحث إلى مطلبین رئیسیین على هذا النحو،قسمنا

فیه كیفیة إعمال القاضي  عالجفن)المطلب الثاني(، أما عن طریق تعریفهالتعویض القضائي

لنشاطه التقدیري في التعویض.

لب الأولالمط

للتعویضالقضائيمفهوم التقدیر 

الحكم بالتعویض المناسب للضرر، والتعویض ،تعد الغایة من نشاط القاضي التقدیري

في الحقیقة هو بیان للمسؤولیة المدنیة بنوعیها العقدیة والتقصیریة، وهذا ما سنبرزه في هذا 

لك من خلال تقدیره ذیظهر ذ إالمطلب، باستعراض نشاط القاضي المدني في تقدیر التعویض، 

  .283-282ص.  أحمد محمود سعد، مرجع سابق، ص.1
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للمعاییر المعتمدة من القاضي )أولا(لك سنتعرضذللعناصر المكونة للمسؤولیة المدنیة، وقبل 

لتقدیر التعویض المناسب وجبر الضرر.  

الفرع الأول

تعریف التعویض القضائي

ج بوضوح مفهوم التعویض القضائي حیث تنص:  م. من ق.182لقد حددت المادة 

.1الذي یقدره..."ا لم یكن التعویض مقدرا في العقد أو في القانون، فالقاضي هوذ" إ

یتضح أن التعویض القضائي یتمثل في التقدیر المقرر ،على ضوء ما جاء في المادة

من قبل القاضي، مما یعنى الحریة التي یمارسها القاضي في تقدیر التعویض في الحیز 

و بمعنى آخر أن المشرع أعطى للقاضي رخصة من أجل تحدید المتروك له من قبل القانون، أ

تفاقي، وأیضا قد التعویض، وذلك عند غیاب تقدیره من الطرفین وهذا ما یسمى بالتعویض الإ

یتم تقدیره عن طریق القانون وهذا ما یسمى بالتقدیر القانوني. 

الفرع الثاني

المعاییر المعتمدة في تقدیر التعویض القضائي

القاضي في نشاطه التقدیري على معاییر تساعده في عملیة التقدیر وتتمثل یعتمد

هذه المعاییر في المعیار الموضوعي الذي تعتبر الغایة منه دراسة النشاط الذي یقوم به القاضي 

بهدف إعمال القانون على المركز المتنازع علیه أما المعیار الثاني یتمثل في التقدیر الشخصي 

ى عناصر ذاتیة.الذي یعتمد عل

الموضوعيأولا: المعیار

حل لهذا النزاع إیجادعلى القاضي وهو بصدد النظر في النزاع المطروح أمامه  قعی

منكرا للعدالة، مما یستوجب علیه عند ممارسته لشاطه التقدیري أن یعتمد على معاییر عدّ وإلاّ 

تساعده في أداء مهامه.

مرجع سابق.قانون المدني، ال، المتضمن 58-75مر رقم أ 1
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ر الشخص العادي أي المسلك المتوقع من حیث یعتبر المعیار الموضوعي معیا

.1الشخص العادي ولیس المسلك الذي یجب أن یملكه المدعى علیه نفسه

من خلال ذلك یتبین أن المعیار الموضوعي یعتمد على معیار الرجل العاقل إذ یعتبر 

ا فیمالاجتماعيعد اجتماعي محض یتعلق بفعل وسلوك الفرد ومدى موافقة السلوك و بُ ذالخطأ 

یفترض وجوده في مقیاس أو معیار والشخص المعتاد هو، یكون علیه مسلك الرجل المعتاد

نفس الظروف الخارجیة التي یتواجد فیها المدعى علیه.

فالتقدیر الموضوعي یعتمد بالأساس على معیار معنوي وهو المعیار الذي تنشأ به 

فهو یضعها وفقا للسلوك الغالب، وهو القاعدة القانونیة، لأن المشرع عند وضعه لهذه القواعد 

النموذج الذي یقتدي به القاضي عند بحث النزاع، فالهدف لإعمال القاضي لهذا المعیار هو 

.2الوصول إلى تطابق بین الواقع والقاعدة القانونیة

ثاُنیا: المعیار الشخصي

عناصره  على فیهالذي یعتمد علیه القاضي في عمله التقدیري حیث یعتمد هو المعیار

الذاتیة أو الشخصیة للمدعى علیه، فالقاضي في هذا النوع یتجرد من الظروف والملابسات 

لنشاط الذي قام به الشخص الذي یتولى تقدیر مسلكه ولا یعتد إلا بفحص سلوكه لالخارجیة 

.3عتبار كافة ظروفه الشخصیةالذاتي مع الأخذ بعین الا

ستنباط المعیار الشخصي من القاعدة ینصب إعمال النشاط الذهني للقاضي في ا

القانونیة محتملة التطبیق استنادا إلى المصلحة محل الحمایة، حیث إذا كانت المصلحة خاصة 

عتمد المعیار الشخصي، أما إذا كانت المصلحة محل الحمایة هي مصلحة إبأطراف الخصومة 

.4عتمد المعیار الموضوعيإعامة 

.293أحمد محمود سعد، مرجع سابق، ص.1
  .160ص. ر، مرجع سابق نبیل إسماعیل عم2
.311أحمد محمود سعد، مرجع سابق، ص. 3
.203نبیل إسماعیل عمر، مرجع سابق، ص.4
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لشخصي من أدوات الاستدلال القانوني والمنطقي، إن المعیار الموضوعي والمعیار ا

یكمن الهدف من إعمالهما في تحدید مضمون الأفكار القانونیة المختلفة، وبالنسبة لإعمال 

ارین عند البحث في مسألة المعیالقاضي لهاذین المعیارین نجد أن المشرع الجزائري أخذ بكلا

التعویض سواءا كان التعویض مادي أو معنوي.

ثالثالفرع ال

الشروط الواجب توفرها في التعویض القضائي

دراسة سلطة القاضي التقدیریة في نطاق المسؤولیة المدنیة إلى إبراز الجهد ترمي

بحیث یتم إیضاح نشاط القاضي التقدیري ، ا النطاقذالتقدیري ووسائله التي یقوم بها في ه

ا یجسد القاضي المعاییر الشخصیة أو بصدد كل عنصر من عناصر المسؤولیة المدنیة، وبهذ

لك عند الكشف عن قیام ذالموضوعیة الواردة في القاعدة القانونیة، إذ منه یبرز دوره الخلاق و

.1عناصر هذه المعاییر في الحالة الواقعیة

من خلال هذا الفرع نبرز دور القاضي المدني من خلال تقدیره لعناصر المسؤولیة 

عناصر المكونة التعرف على النشاط الذهني الذي یقوم به في تحدیده للالمدنیة، ویكون ذلك ب

.للمسؤولیة المدنیة

أولا: تقدیر القاضي لعنصر الخطأ

إزاء فكرة الخطأ لا تظهر بالقدر الكافي، إلا إذا ،دراسة سلطة القاضي التقدیري

.تعرضنا لمختلف المفاهیم التي من الممكن أن یحتویها الخطأ

الشخصانحرافخطأ من أهم أركان المسؤولیة التقصیریة، ویقصد به یعتبر ال"

أو بمعني آخر ،2"مدرك لأفعاله عن السلوك الواجب بالیقظة و التبصر حتى لا یضر بالغیرال

.275، ص. سابقمرجعنبیل إسماعیل عمر، 1
، 1ج.  ،( نظریة الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام)نيالوسیط في شرح القانون المدأحمد عبد الرزاق السنهوري، 2

.618، ص. 2000منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
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والخطأ في المسؤولیة ، 1عرف جمهور الفقهاء الخطأ على أنه إخلال بالتزام قانوني سابق

دي یتمثل في التعدي وعنصر معنوي هو الإدراك.التقصیریة یقوم على عنصرین عنصر ما

العنصر المادي:-1

الفعل أو الترك غیر  اذیتمثل في التعدي والعمد، هو انصراف إرادة الفاعل إلى نتائج ه

.2المشروع، أي انصراف النیة إلى الإضرار بالغیر

المعتاد، السلوك انحرافقد ذهب جانب من الفقه للقول أن العنصر المادي یتمثل في 

ومنه ینبغي التعویل على المعیار الموضوعي المجرد، فیقاس بسلوك الشخص المعتاد الذي 

أهمل أو قصر،  ذاإذا تعمد الشخص الإضرار بالغیر، أو إالانحراف، یقع 3یمثل أوسط الناس

.4ا ما أثبت الدائن وقوع التعدي، رجع علیه هذا الأخیر بالتعویض عن الضرر الذي لحق بهذوإ 

العنصر المعنوي:-2

، فلا یكفي ركن التعدي لقیام الخطأ، بل یجب أن التمییزالركن المعنوي في یتمثل

القائم بأن فعله لن یترتب اعتقادهیكون من وقعت منه أعمال التعدي مدركا، بحیث لو كان 

علیه ضرر، وكان شأنه في ذلك شأن الشخص الحریص الیقظ فلا ینسب إلیه الخطأ ولو وقع 

رر من فعله هذا، على القاضي البحث عما إذا كان الفعل أو الترك مقبولا من جانب الض

وبالتالي یفترض لقیام الخطأ في المسؤولیة ، الفاعل، وتقدیر إرادة الفاعل هي مسألة قیاس ذاتي

ركنیه المادي والمعنوي. رالمدنیة توف

قیام بتنفیذ التزامه الناشئ عن أما فیما یخص الخطأ في المسؤولیة العقدیة، ما هو إلا عدم ال

5العقد عن عمده، أو عن إهماله.

.85ن حریر إبراهیم، مرجع سابق، ص. ب1
.292نبیل إسماعیل عمر، مرجع سابق، ص. 2
.86بن حریر إبراهیم، مرجع سابق، ص. 3
  .650- 644 ص. ص. أحمد عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق،4
.284نبیل إسماعیل عمر، مرجع سابق، ص. 5
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العقد شریعة "من القانون المدني الجزائري: 106قد نصت على ذلك المادة 

أو للأسباب التي یقررها ولا تعدیله إلا باتفاق الطرفین،المتعاقدین، فلا یجوز نقضه

1".القانون

علیه أطراف العقد، وإذا ما اتفقیتم وفقا لما المادة یتبین لنا أن العقدعلى ضوء نص

لتزامه الناشئ عن العقد، فإن الخطأ العقدي ینشأ من هذه اأو لم یقم المدین بتنفیذ الاتفاقاختل 

  الواقعة.

في المسؤولیة العمديلتزامه كان هذا هو الخطأ اا لم یقم المدین بتنفیذ ذبالتالي إ

لتزامه ومنه فإن الخطأ یقوم حتى ولو كان عدم تنفیذ المدین لالتزامه في العقد،االعقدیة أي أخل 

.2ناشئا عن سبب أجنبي لا ید له فیه كالقوة القاهرة

ثانیا: تقدیر القاضي لعنصر الضرر

فالضرر ركن أساسي في المسؤولیة ، یعتبر الضرر ثاني ركن من أركان المسؤولیة

یعتبر ، حیث حتما إلى انعدام المسؤولیة المدنیةنعدامه یؤدي االمدنیة القائمة على التعویض و 

الضرر الأذى الذي یصیب الشخص في حق من حقوقه أو في مصلحة مشروعة له سواء كان 

أو شرفه، والضرر شرط ، أو حریته،أو سلامة جسمه ،ذلك الحق أو تلك المصلحة متعلقا بماله

.3لقیام المسؤولیة المدنیة بنوعیها التقصیریة والعقدیة

الواقع أن سلطة القاضي إزاء تقدیر عنصر الضرر في المسؤولیة المدنیة یرتكز على 

عنصرین:

یكمن العنصر الأول من الحالة المتولدة من الفعل الضار، أما بالنسبة للعنصر الثاني 

یتكون من الحالة التي كانت توجد بالفعل، ولو لم یقع الفعل الضار، كما على القاضي أن یأخذ 

المتضمن القانون المدني، مرجع سابق.، 58-75أمر رقم 1
.274نبیل إسماعیل عمر، مرجع سابق، ص. 2
.276السید محمد السید عمران، مرجع سابق، ص. 3
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ره عنصر الزمن، إذ أنه یؤثر على الضرر بتصور تفاقم الضرر أو زواله بمرور في تقدی

.1الزمن

یتعین على القاضي أن یأخذ في اعتباره التقدیر الشخصي وهذا هو الجهد الذي یتصدى له 

والضرر في المسؤولیة المدنیة ینقسم إلى ، لتقدیر عنصر الضرر في نطاق المسؤولیة المدنیة

ضرر المعنوي (الأدبي):الضرر المادي وال

الضرر المادي: -1

، أو بمعنى 2یعتبر الضرر المادي، الضرر الذي ینصب على حق من الحقوق المالیة للمضرور

آخر هو الضرر الذي یصیب الشخص في جسمه أو ماله، إذ یتمثل في الإخلال بمصلحة 

.3الماليمادیة للمضرور كإتلاف الأموال باختلاف أنواعها أو تفویت فرصة للكسب

على حق مالي ثابت عینیا كان أو شخصیا یكون مستحق التعویض، ومن عتداءإمن هنا فكل 

أصابه.ماحق المضرور المطالبة بالتعویض ع

الضرر المادي المستحق للتعویض في أحكام المسؤولیة التقصیریة، هو الضرر المحقق أي إن 

مكن أن یؤدي إلى التعویض إذا كان من أنه قد وقع فعلا أو سیقع حتما، فالضرر المستقبل ی

المؤكد تحقیقه، أما الضرر المستقبل غیر المؤكد أي المحتمل الوقوع فالأصل أنه لا تعویض 

.4علیه

الضرر الأدبي (المعنوي)-2

الذي یلحق الشخص في مصلحة غیر مالیة، فهو لا یشكل اعتداء كما في هو الضرر 

تهكرامو  هیقع الاعتداء على عواطف الشخص ومشاعر ما، إنالضرر المادي على الذمة المالیة

.303-302نبیل إسماعیل عمر، مرجع سابق، ص. ص. 1
.279ن، ص.  س. ، دار وائل، البحرین، د.في شرح القانون المدني (الضرر)المبسوطحسن على الدنون، 2
، 2003، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مبادئ القانون (المدخل إلى القانون، الالتزامات)محمد حسن قاسم، 3

  .344ص. 
.321محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص. 4
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فیصیب الإنسان یصیب الإنسان في كیانه المعنوي، ، أو بمعنى آخر هو الأذى الذي 1تهوسمع

، والضرر الأدبي له عدة صور مختلفة قد 2عتباره أو في إحساسه ومشاعره وعاطفتهافي شرفه و 

یب الشرف، أو ضرر یصیب العاطفة یكون ضرر أدبي یصیب الجسم، أو ضرر أدبي یص

والشعور.

أما الضرر في المسؤولیة العقدیة یعد الأذى الذي یصیب المتعاقد جراء عدم تنفیذ 

في تنفیذه بطریقة معینة، سواء تمثل ذلك الإخلال بمصلحة مالیة أو التأخرلتزام التعاقدي أو الا

.3يدأدبیة للمضرور وإذا كان نادر الحدوث في المجال التعاق

ثالثا: تقدیر القاضي للعلاقة السببیة

تعد الرابطة السببیة الركن الثالث لقیام المسؤولیة المدنیة فلا یمكن قیام هذه المسؤولیة 

بتوفر ركني الخطأ والضرر، بل لابد أن یكون هذا الخطأ هو السبب المباشر في حدوث 

الضرر وإلا انعدمت هذه المسؤولیة. 

بیة العلاقة التي تقوم بین الخطأ والضرر، بحیث یكون الأول هو الرابطة السبتبرتع

الذي یكشف عن هذه الرابطة، فالخطأ یجب أن یكون هو السبب في الضرر وإلا انعدمت 

من القانون المدني إذ 124وقد عبر المشرع الجزائري على ركن السببیة في المادة ، 4السببیة

.5"ا للغیر یلزم من ارتكبه بالتعویض"كل خطأ سبب ضرر جاء نص المادة كالآتي: 

یتبین من نص المادة أنه حتى یستحق المتضرر التعویض یجب أن یثبت وجود 

العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر.

.279، ص. 2007، دار الثقافة، د.ب.ن، لالتزام (مصادر الالتزام)النظریة العامة لأمجد محمد منصور، 1
ص.  ، ص.2005دار الكتب القانونیة، مصر،مصادر الالتزام (المصادر الإداریة للالتزام)،مصطفى عبد الجواد، 2

04/08.
.487، ص. نفسهمصطفى عبد الجواد، مرجع 3
.308نبیل إسماعیل عمر، مرجع سابق، ص. 4
، المتضمن القانون المدني، مرجع سابق.58-75 رقم أمر5
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لا یكلف الدائن بإثبات قیام الرابطة السببیة وإنما یقع على عاتق المدین عبء إثبات تخلف هذه 

أدى إلى وقوع  إذالرابطة بین الخطأ والضرر، ویستطیع المدین إثبات ذلك بسبب أجنبي ا

ویبرز نشاط القاضي في تقدیره للرابطة السببیة  بین ، 1الضرر أو قوة قاهرة أو فعل الدائن نفسه

الخطأ والضرر في تقدیره للضرر، إذ یعتبر نشاط ذهني، وذلك في تحدید ما إذا كان الخطأ هو 

یولد الضرر بطریقة مباشرة أم لا. الذي 

رابعا: تقدیر القاضي للسبب الأجنبي:

ا أثبت الشخص أن ذ"إعلى أنه:  ق. م.من 127نص المشرع الجزائري في المادة 

الضرر قد نشأ عن سبب لا ید له فیه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ صدر من المرور 

الضرر، ما لم یوجد نص قانوني أو اتفاق یخالف أو خطأ الغیر، كان غیر ملزم بتعویض هذا 

.2لك"ذ

على ضوء ما تم استقراءه من نص المادة، یمكن انتفاء المسؤولیة بإثبات الشخص أن 

الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي وذلك من خلال أحد الصور التالیة: القوة القاهرة أو الحادث 

المفاجئ، أو خطأ المضرور، أو خطأ الغیر.

سبب الأجنبي أنه كل فعل أو حادث لا ینسب إلى المدعى علیه، ویكون قد یقصد بال

.3جعل من وقوع الفعل الضار مستحیلا

یقوم القاضي بتقدیر دور الأسباب المساهمة في إحداث النتائج الضارة، ویقوم بتقدیر 

.4الحادثمدى استحالة وسائل دفع القوة القاهرة، وذلك إذا أثبت المدین استحالة معرفته لوقوع

.495مرجع سابق، ص. مصطفى عبد الجواد،1
، المتضمن القانون المدني، مرجع سابق.58-75أمر رقم 2
دیوان المطبوعات الجامعیة، ، الجزء الثاني، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائريالعربي بلحاج، 3

  .195ص.  ،1999الجزائر،
.417نبیل إسماعیل عمر، مرجع سابق، ص. 4
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المطلب الثاني

سلطة القاضي المدني في تقدیر التعویض

بعدما تطرقنا في المطلب الأول إلى مفهوم التعویض القضائي، وبیًننا الشروط الواجبة 

توفرها من أجل استحقاق المضرور التعویض، ورأینا كذلك المعاییر المعتمدة من القاضي 

سنقوم في هذا المطلب بدراسة سلطة القاضي في تقدیر المدني أثناء ممارسته لعمله القضائي، 

العادل في تقدیر ى القاضي مراعاة الطابع الكامل و ویجب عل(الفرع الأول)،التعویض وذلك في 

سنخصصه لعرض القیود الواردة (الفرع الثالث)، أما (الفرع الثاني)هذا ما سنراه في التعویض و 

على سلطة القاضي التقدیریة. 

ولالفرع الأ 

كیفیة تقدیر القاضي المدني للتعویض

التعویض كما سبق القول هو جبر الضرر الذي لحق بالمضرور وتقدیر التعویض 

المستحق له، قد یتم مباشرة عن طریق المشرع، وقد یقدر بالاتفاق، وقد یتولى القاضي تقدیره 

وهذا الأخیر یعتبر نقطة دراستنا المتمثل في التعویض القضائي.

لظروف التي أمامه وقت مطالبة ل وفقاالقاضي بسلطة تقدیر التعویض، وذلك یتمتع 

بالتعویض عن فیها المضرور الحكم التعویض له، وتوجد أمام القاضي عدة طرق یحكم 

ا كانت إزالة الضرر هي الطریقة المثالیة التي یكون لها أثر بالغ في تعویضه، إلا ذالضرر، وإ 

.1یر الملائم التعویض عن الضرر بهذه الطریقةأنه في حالات معینة یكون من غ

یعین القاضي طریقة التعویض تبعا "من ق.م.ج 132هذا ما نصت علیه المادة 

للظروف، ویصح أن یكون التعویض مقسطا، كما یصح أن یكون إیرادا مرتبا، ویجوز في 

."هاتین الحالتین إلزام المدین بأن یقدم تأمینا

)، دار الثقافة والتوزیع، عمان، النظریة العامة للتأمین من المسؤولیة المدنیة (دراسة مقارنةموسى جمیل النعیمات، 1

.306، ص. 2006
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للظروف، وبناءا على طلب المضرور، لى أنه یجوز للقاضي تبعاویقدر التعویض بالنقد، ع

أن بأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت علیه، وأن یحكم على سبیل التعویض، بأداء بعض 

1الإعانات تتصل بالفعل غیر المشروع".

لقاضي الحریة من أجل الحكم بالتعویض المشرع خول لاستنتاجا للمادة یمكن القول أن

و نظرا لورود كلمة التعویض في لك بالطریقة التي یراها ملائمة لجبر الضرر، ذللمضرور، و

.عینیا أو بمقابلهذه المادة بصفة عامة،أي بمفهوم واسع فإنه یمكن أن یكون تعویضا

لتعویض العینيولا: اأ

یتمثل في إعادة الحالة إلى ما ذ یعتبر التعویض العیني خیر وسیلة لجبر الضرر، إ

، أو بمعنى آخر هو الذي یمكن أن 2إزالة الفعل الضارب وذلكقبل وقوع الضرر، كانت علیه 

یحقق للمضرور ترضیة من جنس ما أصابه من ضرر وذلك بطریقة مباشرة أي من غیر الحكم 

،، ویقع هذا في كثیر من الالتزامات العقدیة3الوفاء بالالتزام عینامما یعنيله بمبلغ من النقود،

أن یجبر المدین على التعویض یمكنقلیل من الفروضالة التقصیریة في المسؤولی في أما

أخل بالتزامه القانوني من عدم الإضرار بالغیر دون حق وقد یتخذ الإخلال بهذا  إذا العیني،

.4الالتزام صورة القیام بعمل یمكن إزالته ومحو آثاره

لظروف وبناءا "... یجوز للقاضي، تبعا ل:ج  م. من ق.2ف 132قد نصت المادة

.5على طلب المضرور، أن یأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت علیه..."

فالقاضي تبعا لنص المادة یجوز له الحكم بالتعویض العیني بناءا على طلب الدائن، أو 

لك ملزما له.ذا تقدم به المدین، ولا یكون ذإ

.تضمن القانون المدني، مرجع سابق، الم58-75أمر رقم 1
.394محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص. 2

3
ر في العقود یستجبحث للحصول على دبلوم الما،التعویض عن الضرر المعنوي( دراسة مقارنة)سعید مقدم، ال 

.165، ص. 1992العلوم الإداریة، جامعة الجزائر، ؤولیة المدنیة، معهد الحقوق و المسو 
.966أحمد عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص. 4
، المتضمن القانون المدني، مرجع سابق.58-75رقم مر أ 5
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التعویض بمقابلثانیا:

أجبر المدین على التعویض بمقابل وهو لته،لاستحاإذا أصبح التعویض العیني متعذرا 

نوعان:

التعویض النقدي-1

یعتبر التعویض النقدي الأصل في جبر الضرر سواء كان الضرر مادیا أو معنویا، 

یمنح للمضرور من قبل تعویضه عن بلغ من المال الذياك المذویقصد بالتعویض النقدي 

تقصیریة)، أو عدم تنفیذ التزام عقدي الضرر الذي لحقه بسبب فعل ضار (المسؤولیة ال

یقدر ج : " م. من ق.132من المادة 2وهذا ما نصت علیه ف، 1(المسؤولیة العقدیة)

.2التعویض بالنقد..."

الأصل أیضا أن یكون التعویض مبلغا من النقود وهذا هو التعویض الذي یطلب الحكم 

في المجال التقصیري خاصة ویجوز أن یكون به عن الضرر المادي والضرر المعنوي، وذلك 

في صورة مبلغ إجمالي یعطي دفعة واحدة، أو مقسطا حسب الظروف التي یراها القاضي 

"یعین القاضي التي جاءت كالآتي: 1ف  132، وهذا ما ورد في المادة 3مناسبة للتعویض

وز في هاتین إیرادا مرتبا، ویجطریقة التعویض تبعا للظروف، ویصح أن یكون التعویض

.4إلزام المدین بأن یقدم تأمینا"الحالتین 

وطبقا لذلك یلزم القاضي المدین باعتباره مسؤولا بهذا التعویض المقسط أو بهذا الإیراد، 

فلا یوجد هناك ما یمنع القاضي من أن یحكم على ، بتقدیم تأمین، حتى یكون السداد مضمونا

ود إلى شركة التأمین مثلا لتحویله إلى إیراد مرتب المسؤول عن الضرر بأن یدفع مبلغ من النق

.5للدائن اتأمینیعطي للمضرور، ویكون هذا بمثابة

.392، ص. 2014، موفد للنشر، الجزائر، 3، ط. الالتزامات (الفعل المستحق التعویض)علي فیلالي، 1
، المتضمن القانون المدني، مرجع سابق.58-75مر رقم أ 2
  . 183ص.  ، مرجع سابق،السعید مقدم3
المدني، مرجع سابق، المتضمن القانون58-75أمر رقم 4
.818أحمد عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص. 5
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كجزاء للمسؤولیة التقصیریة هو الأصل ولعل السبب في ذلك یعود نقديیعد التعویض ال

تحالة إلى أن النقود تمثل وسیلة للتبادل والتقویم، ولا یلجأ القاضي للتعویض النقدي إلا عند اس

.1ا ما أجمع علیه الفقهین الإسلامي و الوضعيذالتعویض العیني، وه

التعویض غیر النقدي-2

، وذلك إذا قضت النقدي فقط بل قد یكون غیر نقديلا یعني التعویض بمقابل التعویض

.المحكمة في دعاوى السب والقذف من نشر الحكم الصادر بإدانة المسؤول في الصحف

لنقدي یجد تطبیقه بشكل أوسع فیما یخص الأضرار الأدبیة ا إن التعویض غیر

(المعنویة) التي تصیب المضرور سواءا في شعوره أو كرامته أو سمعته أو حتى حیاته 

.2الخاصة

ثانيالفرع ال

العادل للتعویضو  الكاملضي للطابعاقمراعاة ال

یكون التعویض الضرر أنه قد یتضح من مختلف أحكام القانون المدني المتعلقة بجبر

أو بنص قانوني، وقد یتولى القاضي تحدیده، كما سبق أن اتفاقعن الضرر محددا بموجب 

وبالتالي یقوم القاضي بتحدید طابع التعویض، بحیث ،ج م. من ق.182بیننا في نص المادة 

یكون كاملا و معادلا للضرر الذي أصاب المضرور.

: مراعاة القاضي للطابع الكاملأولا

هذا المبدأ بالأساس على التعویض الذي یتم تقدیره من قبل القاضي في إطار یسري

عن الإخلال الناشئیهدف هذا المبدأ بالأساس إلى إصلاح الضرر ذ المسؤولیة التقصیریة، إ

دار الجامعة الأدبي ( دراسة تطبیقیة في الفقه الإسلامي والقانون)،التعویض عن الضررأسامة السید عبد السمیع، 1

.288، ص. 2007الجدیدة، القاهرة، 

.289أسامة السید عبد السمیع، مرجع نفسه، ص. 2
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بین التعویض والضرر، حیث لا یتحمل المضرور خسارة تكافئ، ویكون ذلك إذ وجد بالالتزام

.1نير، ولا یستفید ویغتقویفت

لما كانت مسألة تقدیر التعویض في تحدید مقدار التعویض واقع یستقل به قاضي 

الموضوع، فإن ارتكب المدین غشا أو خطأ جسیما أو كلاهما ینطوي على سوء النیة والقصد 

.2العمدي فإن التعویض یكون كاملا

ر ولا ، فلا یقل عن الضر اغتناء المضرورتعد الغایة من التعویض جبر الضرر ولیس 

أن التعویض الكامل للمضرور یقتضي أن یكون كافیا لإصلاح الضرر وإعادة ذ یزید عنه، إ

، ویشمل مبدأ التعویض الكامل ما 3أموال المضرور إلى حالتها الأولى قبل صدور الفعل الضار

لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب فهدان العنصران یمثلان التعویض الكامل بالنسبة 

.4تكون العملیة التقدیریة للقاضي بتقدیر مالي لهذین العنصرانذ ر إللمضرو 

لحالة إلى ما كان علیه قبل وقوع الضرر، اوالهدف من المسؤولیة المدنیة هو إعادة 

وهذا لا یتحقق إلا بتعویض عن الأضرار الواقعة علیه تعویضا كاملا. 

ا: مراعاة القاضي للطابع العادلثانی

یض معادلا للضرر الذي أصاب المضرور، بحیث لا یتم تقدیره یجب أن یكون التعو 

جتماعي لكل من المضرور كأن یكون الأول فقیرا والثاني غنیا، قتصادي أو الابالمركز الا

یتم تقدیر التعویض على ضوء الضرر الحاصل ذ فیضعف بالتالي مبلغ التعویض أو العكس، إ

.407فیلالي، مرجع سابق، ص. علي  1
، دار المطبوعات الوسیط في التعویض المدني عن المسؤولیة المدنیة، (عقدیة، تقصیریة)عبد الوهاب عرفة، 2

.49، ص. 2005الجامعیة، الإسكندریة، 
مدى تعویض عن تغیر الضرر في جسم المضرور وماله في المسؤولیة المدنیةأحمد شوقي محمد عبد الرحمان، 3

.31، ص. 2000، منشأة المعارف، مصر، العقدیة والتقصیریة
ن،  ب. دار الجامعة الجدیدة للنشر، د.التعویض القضائي والشرط الجزائي والفوائد التأخیریة،محمد شتى أبو سعد، 4

.10، ص. 2001
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والتعویض العادل یكون في الحالات ، 1ةفعلا بغض النظر على مختلف الاعتبارات الشخصی

التالیة:

لك في مجال المسؤولیة العقدیة، ذحالة عدم ارتكاب غش أو خطأ جسیم من المدین و

ي ذلك حسن نیة ا كان الخطأ یسیرا ومبررا، یراعى فذأي بمفهوم المخالفة في حالة ما إ

.2المدین

 التي تلابس المضرور لا حالة مراعاة الظروف الملابسة، ویقصد بها تلك الظروف

س المضرور ونحیط به في بالظروف التي تلابس المسؤول، وهي ظروف شخصیة تلا

.3مثل حالته الجسیمة والمالیة والعائلیة

قد أقر المشرع الجزائري مبدأ تخفیف التعویض في مجال المسؤولیة العقدیة  في حالة 

، أما في حالة الغش والخطأ 4ج م. من ق.1ف 182لك وفقا لنص المادة ذالخطأ الیسیر و

.لا للمضرور كما هو الحال في المسؤولیة التقصیریةمالجسیم فإن التعویض یكون كا

الفرع الثالث

القیود الواردة على النشاط التقدیري للقاضي

مع أن المشرع الجزائري منح للقاضي سلطة واسعة في مسألة التعویض، إلا أنه وبحكم 

إخضاعها إلى جملة من وجبولایة القضائیة، لللتي هي ملازمة لسلطة التقدیریة اهذه ا

:و التي تتمثل فيالضوابط التي تحكم العمل القضائي بشكل عام 

  عدم الانحراف عن الغایة التي رسمها القانون

لقد خول القانون للقاضي سلطة تقدیریة في بحث النزاع المطروح أمامه، ولم یجعل منه 

قانون فتصدره لنا في شكل حكم، وإنما منح له جانبا من الحریة لممارسة مجرد آلة نعطي لها ال

نشاطه الذهني في بحث النزاع وإصدار الحكم بعد فهمه للقانون والوقائع المدعى بها.

.408علي فیلالي، مرجع سابق، ص. 1
  .408ص. مرجع نفسه، 2
.821مرجع سابق، ص. أحمد عبد الرزاق السنهوري،3
.، المتضمن القانون المدني، مرجع سابق58-75الأمر رقم 4
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فالقاضي إذا ما عرض علیه نزاع حول مركز قانوني فهو مطالب بإنزال حكم القانون 

اكز القانونیة، ولكي یتوصل إلى ذلك لا بد أن یقوم علیه، ورفع التجهیل الذي أحاط بهذه المر 

بحكم طبیعته ووظیفته، وهنا لا بد أن یكون على درایة كافیة بالوقائع وهذا والاجتهادبالبحث 

.1حتى یتمكن من تحقیق الغایة التي یصبوا إلیها المشرع إلى تحقیقها

ل تحقیق المصلحة إن القاضي عند ممارسة السلطة التقدیریة مقید بإعمالها من أج

العامة یهدف إلى تحقیقها، وبالتالي لا یجوز له أن یتخذ في هذه السلطة وسیلة لتحقیق مصالح 

أو مكاسب شخصیة، لأنه ینحرف عن الهدف الذي رسمه له القانون عند منحه هذه السلطة.

التزام القاضي بتسبیب الحكم

قانونیة التي یبني القاضي علیها ویقصد بتسبیب الحكم بیان الأدلة الواقعیة والحجج ال

حكمه، فالتسبیب وفقا لهذا المفهوم یعني سرد الوقائع التي تشكل موضوع النزاع وبیان الأدلة 

التي استند إلیها الخصوم في تبریر إدعائهم، وكذا ذكر الحجج القانونیة التي استند إلیها في 

یجة التي توصل إلیها القاضي في منح هذه الوقائع وصفا قانونیا والتي بموجبها ترتب النت

.2الحكم

وبذلك یتم الكشف عن المنهج العلمي الذي اتبعه القاضي في بناء حكمه وكذا المنطق 

.3الذي استنبطه للنتیجة المتواصل إلیها

لذلك یعتبر تسبیب الأحكام أهم ضمانة وضعها المشرع لحسن سیر العدالة، ونص 

، ولمعرفة مدى سلامة تطبیق 09،10،114الجدید، ف إ  م. إ. من ق.358علیها في المادة 

القانون وموافقته للإجراءات الجوهریة، إذ هو حق من حقوق الأطراف المتخاصمة یخول لهم 

.5القانون الإطلاع علیها، والمطالبة به تحقیقا وإبرازا لأهم وسیلة من الوسائل الموصلة إلیه

.126.إسمهان عفیف، مرجع سابق، ص1
.127، ص .نفسهإسمهان عفیف، مرجع 2
.227عبد الحمید الشواربي، مرجع سابق، ص .3
احد أو أكثر من الأوجه لا یبنى الطعن بالنقض إلا على وجه و "على ما یليمن ق.إ .م. إ 358لقد نصت م 4

تناقض التسبیب مع المنطوق..."-11قصور التسبیب.-10انعدام التسبیب.-9التالیة:...
.512نبیل إسماعیل عمر، مرجع سابق، ص .5
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موضوع الضرر المعنوي المستحق للتعویض والحكم به من في هذا الفصل علىنركز

طرف القاضي، وذلك بعد التعرف على صوره المختلفة والشروط الواجب توفرها في هذا الضرر، 

ة بالتعویض المناسب، التي یجب على القاضي مراعاتها أثناء تقدیره حتى یتمكن المضرور المطالب

لا بد منه  ت، وعلیه أن یراعي في التعویض معاییر معینة واعتباراعن الضرر المعنويلتعویضل

وضعها نصب عینه أثناء عملیة التقدیر، حیث یظهر ذلك في تبیان الأضرار المستحقة للتعویض 

كل هذا لا بد أن یتم في الوقت المناسب و  ،لاعتبار عناصر التعویضقانونا، وكذلك الأخذ بعین ا

للحكم بالتعویض، مع احتفاظ القاضي أیضا للمضرور الحق في إعادة النظر من جدید في مبلغ 

التعویض المحكوم به.

أما في الأخیر سنرى أن الدعوى هي الوسیلة القضائیة المتاحة لاقتضاء الحق في جبر 

لحق المضرور، وذلك بالتوجه إلى القضاء، غیر أنه سلطة القاضي التقدیریة تخضع الضرر الذي 

دائما لضوابط وحدود لها صلة بالقانون الذي یتولى المشرع أمر تحدید قیمة التعویض عند وقوع 

الضرر، وذلك وفقا للنصوص القانونیة، یظهر ذلك من خلال رقابة المحكمة على نشاط القاضي 

ره للتعویض.المدني عند تقدی

إلى  )المبحث الأول(من خلال ما سبق ذكره، قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین خصصنا 

سنعرض فیه تقدیر القاضي للتعویض عن )المبحث الثاني(وتقدیر القاضي، الضرر المعنوي في 

الضرر المعنوي.



أحكام تقدیر القاضي المدني للتعویض عن الضرر المعنويالثانيفصلال

44

المبحث الأول

تقدیر القاضيفي  الضرر المعنوي

یكون موجبا للتعویض، قد به مسؤولیة الشخص و اس الذي تنهضیعتبر الضرر الأس

یصیب الشخص في سلامته الجسدیة أو قد یصیبه في شعوره وغیر حقوقه المالیة، فالمسؤولیة 

الأدبیة تنهض عندما یخل المرء بقواعد السلوك الأخلاقي، یسأل عنه أمام الخالق سبحانه وتعالى 

المعنوي الموجب للتعویض، ولمعرفة كیفیة إلى جانب تأنیب الضمیر، من أجل البحث عن الضرر 

قسمنا ،تقدیر القاضي للضرر المعنوي وفقا لسلطته التقدیریة والاعتبارات التي یراعیها عند تقدیره

إلى التعریف بالضرر المعنوي وأساس (المطلب الأول)نا هذا المبحث إلى مطلبین، خصص

صور الضرر المعنوي المستحق روط و ) منه، سنعرض فیه شب الثاني(المطلالتعویض عنه، أما 

للتعویض.

المطلب الأول

التعریف بالضرر المعنوي

التطرق لموضوع التعویض عن الضرر المعنوي یحتم علینا التعریف به وهذا ما سنراه  إن

، أما ني)(الفرع الثا، ومن ثم عرض أساس التعویض عن الضرر المعنوي في (الفرع الأول)في 

فیه مدى قابلیة هذا الضرر للتعویض حیث انقسم الفقه إلى مؤید  عالجسن(الفرع الثالث)في 

والتشریع المقارن من الضرر ومعارض لهذا المبدأ، وأخیرا سنعرض موقف المشرع الجزائري

المعنوي.

الفرع الأول

تعریف الضرر المعنوي

، مامهماهتالفقهاء والقضاة وغیرهم المعنوي من أكثر المواضیع التي أولاهاإن الضرر 

بیان مفهومها، ومنه سنعرض في هذا الفرع التعریف الفقهي والقانوني للضرر واتجهوا إلى إرسائها و 

المعنوي، وكذا تعریفه عند فقهاء الشریعة الإسلامیة.
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للضرر المعنويأولا: التعریف القانوني

ا، ویكثرون لمعنوي إلا نادر بدایة نشیر إلى أن فقهاء القانون لا یستعملون مصطلح الضرر ا

، وقد اختلفت تعریفاتهم للضرر الأدبي فمنهم من یعرفه بأنهالأدبيمصطلح الضرر من إستعمال

الضرر الذي یصیب الإنسان في شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه دون أن یتسبب له خسارة "

التي ، حیث یتمثل هذا الضرر في الآلام النفسیة1، فهو إذن لا یصیب مصلحة مادیةمادیة."

العاهات، إضافة إلى ما بب التشوهات و النفسیة بسمتضرر من جراء الآلام المعنویة و یعانیها ال

.2یشعر به من قلق على مصیره

فالضرر المعنوي هو ما تسبب عن الإصابة من أثار نفسیة سلبیة، (غیر جسدیة وغیر 

أو شعوره النفسي، أو مالیة) وهي تشمل الأضرار بسمعته، أو شرفه، أو كرامته، أو حریته،

.3الحرمان من متع الحیاة...الخ

هناك من یعرفه على أنه: "الضرر الذي یقع على المشاعر الإنسانیة ویسبب ألما داخلیا لا 

یشعر به إلا المضرور، وقد یسبب مرضا نفسیا، وكل ما یتعدى الناحیة المادیة كالتشوه الجمالي 

رته على العمل، والحرمان من الهدوء والطمأنینة، وخرق حرمة ولو لم یؤثر في قوة الإنسان وقد

المنزل، كل ذلك في مختلف صوره یعطى المتضرر الحق في التعویض شأنه شأن الضرر 

.4المادي

مكرر على مبدأ التعویض عن الضرر المعنوي 182وقد نص المشرع الجزائري في المادة 

تعداد صوره. لمعنوي بل اكتفى با غیر أنه لم  یعطي تعریفا صریحا للضرر

ات دیوان المطبوعلالتزام (القواعد العامة،القواعد الخاصة)،ل مشروع باعتباره مصدرایرالعمل غمحمود جلال حمزة، 1

.106،  ص. 1985الجامعیة، الجزائر،
منشورات الحلبي الحقوقیة، الالتزام  بالتحذیر في مجال تداول المنتجات الخطرة (دراسة مقارنة)،محمود عادل محمود، 2

.182، ص. 2016لبنان، 
التوزیع، الأردن، افة للنشر و دار الثقالجراحة التجمیلیة الجوانب القانونیة والشرعیة (دراسة مقارنة)،نادیة محمد قزمار، 3

.149، ص. 2010
الموجب والمسؤولیة)،-الحق-المدني (دراسة نظریة وتطبیقات عملیة في القانونالقانونمبادئسلیمان بوذیاب، 4

.153، ص. 2003التوزیع، لبنان، سسة الجامعیة للدراسات والنشر و المؤ 
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للضرر المعنويثانیا: التعریف الفقهي

وهو الذي  الاقتصادي"غیر"الضررعرف بعض الفقهاء الضرر الأدبي (المعنوي)  بأنه: 

ه المثابة لا یمكن تقدیره بالمالیمس الحیاة الشعوریة والعاطفیة للإنسان، كما یمس رفاهیته وهو بهذ

جانبا من الفقه یعتبر الضرر المعنوي على أنواع فمنه ما یسمى الكیان إضافة إلى ذلك نجد 

أو خصوصیته ومنه الاجتماعي للشخص كخدش، الشرف، ومنه ما یمس حقا ثابتا للإنسان كاسمه 

.1العواطف وأیضا ما یصیب الجسم كتشویه الوجهما یمس الشعور و 

إصلاحیة في جبر الضرر فضلا بینما اعتبره اتجاه فقهي أخر تعویض حقیقي یقوم بوظیفة 

.2عن الوظیفة الرادعة في حالة الخطأ الموصوف والتي أسماها الفقه الفرنسي بنظریة الترضیة

ومجمل القول أن الضرر الأدبي یشمل الألم والحزن الذي یصیب الإنسان سواء أكان 

لأدبیة كإیذاء ناجما عن أضرار جسدیة سببت له الألم ومست الشعور والعاطفة وجمیع النواحي ا

السمعة أو معتقدات دینیة، كما یشمل المساس بالحقوق المعنویة للإنسان، أي الحقوق اللصیقة 

لشخصیة الإنسانیة، كحقه في الحریة القول والفعل وحقه في خصوصیاته ومكانته الاجتماعیة 

3والعائلیة والمهنیة، كحق التألیف وحقوقه المدنیة إجمالا.

الإسلامي فقهالمعنوي في الثالثا: تعریف الضرر 

ولم تكن معرفة بالصورة التي هي لفقه الإسلامير الأدبي مستحدثة بالنسبة لعبارة الضر 

علیها في وقتنا الحاضر، لهذا لم یعن قدامى الفقهاء بتعریف الضرر الأدبي على حده، أما الفقهاء 

لذي یصیب الإنسان في شرفه أو المعاصرون فقد عنوا بتعریفه إذ اعتبروا الضرر المعنوي الأذى ا

.4في حق من حقوقه الأدبیة

صیریة الفعل الضار (أساسها و شروطها)، نظریة الالتزام في ضوء المسؤولیة المدنیة التقعبد العزیز اللصاصمة، 1

 .90-89 . ص.ص ،2002التوزیع، الأردن، ، دار الشروق للنشر و القانون المدني المقارن
.231أسامة السید عبد السمیع، مرجع سابق، ص. 2
سم القانون الخاص، كلیة ق ي القانون،لنیل شهادة الماستر ف، مذكرةالضرر المعنوي في المسؤولیة المدنیةعزي سهام، 3

 .06ص.  ،2013البویرة، العلوم السیاسیة،الحقوق و 
.93عبد العزیز اللصاصمة، مرجع سابق، ص. 4
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" الأذى الذي یصیب الإنسان فیسبب له وقد عرف فقهاء الشریعة الإسلامیة الضرر بأنه: 

، وهذا هو الضرر مالیة في أمواله كنقصها أو نقص منافعها أو بزوال بعض أوصافها."خسارة

لمالي، وقد یمثل الضرر فیما یلحق الشخص في المادي الذي ینعت لدى بعض الفقهاء بالضرر ا

عرضه أو شرفه كما في القذف والإهانة والسب والآلام التي تصیب جسمه أو في عاطفته من 

ضرب لا یحدث فیه أثرا، أو تحقیر في مخاطبته أو امتهان في معاملته، وهذا هو ما یسمى 

.1بالضرر المعنوي أو الأدبي

سلمین على جبر الضرر مهما كان نوعه أیا كان مصدره، غیر أنه حرص الفقهاء الم

والذي یعد أساسا لمنع العمل غیر المشروع  ضرار" لاو  لا ضرر"مستندین على القواعد الكلیة منها: 

سلم، والذي انب كلام الرسول صلى االله علیه و ووجوب تعویضه، منه تعتبر هذه القاعدة من جو 

ذى للغیر ولا یجوز شرعا لأحد أن یلحق بأخر ضرر ولا یأتي في مدلولها اللغوي إیصال الأ

.2ضرار

الذي یذهب مقصدها إلى إزالة الضرر ودفعه بإزالة المشقة "" الضرر یزال شرعاكذلك قاعدة      

لا لا تظلمون و "تعالى: هاتین القاعدتین من قوله سبحانه و وقد استنبطت ،3والحرج على الناس

.5"ولا تمسكوهن ضرار لتعتدوا:"وكذا قوله تعالى، 4تظلمون"

الفرع الثاني

لتعویض عن الضرر المعنويالقانوني لساس الأ

على مبدأ التعویض عن من القانون المدني الجزائري 6مكرر182لقد نصت المادة 

والذي یعتبر الأساس القانوني للتعویض عن الضرر المعنوي، الضرر المعنوي، وذلك إثر تعدیله 

.129، ص. مرجع سابقالسعید مقدم، 1
حدیث نبوي شریف رواه الإمام مالك في الموطأ.2
العلوم ة الماستر للحقوق، كلیة الحقوق و مذكرة لنیل شهاد، الضرر كسبب للتطلیق بین الشریعة والقانونصغیر كنزة، 3

 .47-46 ص . السیاسیة ، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص.
.279الآیة –سورة البقرة 4
.231الآیة –سورة البقرة 5

.،  المتضمن القانون المدني، مرجع سابق58-75أمر رقم 6
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.نظریة العقوبة الخاصةوم على نظریتین، نظریة الترضیة و أساس التعویض یقسابقا كانغیر أنه 

أنصار نظریة العقوبة الخاصة، أنه یجوز التعویض عن الضرر المعنوي، غیر أنهم لا اعتبر

یعتبرون التعویض وسیلة لترضیة المضرور ولجبر الضرر الذي لحق به المضرور، بل عقوبة 

خاصة توقع على المذنب.

خاص وتحدد على ضوء بة الخاصة نوع من الغرامة المالیة للمضرور طبقا للقانون الالعقو 

قد استندوا في رأیهم إلى أن الضرر الأدبي مفترض لا ، و 1یكون لها طابع عقابيخطأ المذنب، و 

فتراض الضرر في إیقبل التقییم والإصلاح وتتنافى فكرة التعویض عنه مع الأخلاق، ذلك أن 

ئم، وذلك كما في حالة التعویض الناجم عن وفاة إنسان.بعض صوره أمر قا

فمن ناحیة أخرى یعتبر التعویض عن الضرر المعنوي من العقوبة التي ورد النص علیها 

الذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربع " و شرعا وذلك في تحدید عقاب القذف في قوله تعالى: 

2هم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون."لا تقبلوا لمانین جلدة و شهداء فاجلدوهم ث

لا تهدف فالتعویض في هذه الحالة یعتبر نوع من العقوبة، في حین أن المسؤولیة المدنیة

تأدیبه وإنما تهدف إلى تعویض الذي یقاس بجسامة الضرر لا بجسامة حالیا إلى زجر المخطئ و 

3الخطأ الذي كان یستند علیه لتحدید مقدار العقوبة.

نسبة لنظریة الترضیة، فینطلق أنصارها من فكرة أساسیة مفادها أن الهدف العام من أما بال

التعویض، سواء كان عن ضرر مادي أو عن ضرر معنوي، یكمن في منح المضرور ترضیة 

4الضرر الذي لحقه.تلائم

یعتبر جبر الضرر المعنوي إصلاحا للمضرور ومواساة له وبدل یواسى ما قد یصیبه من 

لام المضرور ومواساة له، محو الألم نهائیا إنما تخفیفا لآلفعل الضار، وبالتالي لا یعني ذلكجراء ا

.73السعید مقدم ، مرجع سابق، ص. 1
.04الآیة - رسورة النو 2
 .03ص.  سعید مقدم، مرجع سابق،ال 3
.239أسامة السید عبد السمیع، مرجع سابق، ص. 4
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فالشعور بالرضا الذي یحدثه الحكم بالتعویض أثر معنوي یحل محل الأذى الذي أنتجه الضرر 

.1المعنوي

الفرع الثالث

مبدأ قابلیة الضرر المعنوي للتعویض

اره وعواطفه منزلة الأموال العادیة، مما جعل تقدیر عتبإ لا یمكن إنزال شرف الشخص و 

التعویض عن الضرر المعنوي بالمال صعب طالما أنه لا یمكن محو أثار تلك الأضرار المعنویة 

بالمال، وهذا ما جعل الفقه ینقسم إلى معارض ومؤید لفكرة التعویض عنه.

أولا: الرأي المعارض لمبدأ التعویض عن الضرر المعنوي

عنوي بحجة أنه یصعب تقدیره نقدا،جانب من الفقه فكرة التعویض عن الضرر المعارض 

، إذ أن الضرر المعنوي لیس له مظهر2كما أن التعویض عنه لا یمحو الأحزان والآلام والأوجاع

یف یمحي الآلام النفسي الذي یصیبخارجي لهذا كان محور هذه الآثار أمرا مستحیلا، إذ ك

شرف شخص انتهك عرضه وثلم شرفه ؟فه أو إهانته، وكیف یجبرالإنسان من جراء قذ

ضرر الأدبي بالمال لأن التحقق منویستند أنصار هذا الرأي في قولهم أنه یصعب تقویم ال

مداه یتطلب الغوص في أعماق النفس البشریة، لمعرفة الآلام الفعلي الذي أصاب المضرور، وهذا

.3لشعور والعواطف والأحاسیسأمر غیر میسور لتفاوت الأفراد في ا

ن الناحیة العملیة یجد صعوبات فيكما أنهم  یقولون أن التعویض عن الضرر المعنوي م

إثبات وقوع هذا الضرر المعنوي وتحدید نطاقه، كما ركز معارضي مبدأ التعویض عن الضرر 

، جبر الضرر المعنوي في الفقه الإسلامي وفي القانون الوضعي (دراسة تطبیقیة في قوانین الأحوال شهرزاد بوسطلة1

، ، جامعة الأمیر عبد القادرالاقتصادمیة، كلیة الشریعة و لعلوم الإسلامذكرة لنیل درجة الدكتوراه في االشخصیة العربیة)،

.84، ص. 2014قسنطینة، 
العلوم السیاسیة، ر في القانون، كلیة الحقوق و یجست، مذكرة لنیل شهادة الماالضرر في المجال الطبي، عباشي كریمة2

.26، ص. 2011جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.283.حسن علي الذنون، مرجع سابق، ص3
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رفضوا التعویض المعنوي على الطابع الغیر اقتصادي أو الغیر المالي لهذا النوع من الضرر، و 

.1عنه لأنه یستحیل محو أثاره 

ثانیا: الرأي المؤید لمبدأ التعویض عن الضرر المعنوي

نه لا یثیر أیة صعوبة لأ نیة التعویض عن الضرر المعنوي،أنصار هذا الاتجاه إمكایرى

من حیث المبدأ ، فهو قابل للتعویض شأنه شأن الضرر المادي .

التعویض وسیلة لإرضاء النفس یجعل المریض یتحمل آلامه عتبر أنصار هذا الرأي أنإ   

ویسهى عنها بتوظیف المال بما یعود علیه بالنفع، فإذا تمكن التعویض من تحقیق المنفعة المبتغاة 

، ضف إلى ذلك أن المسؤولیة المدنیة لا تهدف إلى إزالة الضرر 2یكون الضرر المعنوي قد عوض

مجال للضحیة للحصول على ما یعادل عني إزالته وإنما فتح الوإنما إلى إصلاحه، وإصلاحه لا ی

، فمثلا في حالة إصابة شخص بألم نفسي فذلك ینتج عنه نقص في طاقة الشخص 3ویوازي فقده

 نوقدرته على العمل، فالحكم له بتعویض نقدي كبیر ینتج للمضرور مراجعة أكبر الأطباء النفسانیی

ه، وكذا نشر تكذیب الإشاعات التي أذیعت عن المضرور في لیعید له اطمئنانه ویخفف علیه ألم

.4الجرائد یزیل أو یخفف من هذا الضرر المعنوي

" أنه لا ینبغي أن یرفض التعویض عن الضرر المعنوي بسبب أن Tribesیرى الأستاذ "

قانونا ، بل یجب أن لا یحرم المضرور ضررا والمرجو المضرور لا یحصل على التعویض الأمثل 

.5معنویا من الاستفادة من حكم یصدر لمصلحته

وقد أید الفقه الإسلامي فكرة الضرر المعنوي وحرصوا على جبر الضرر مهما كان نوعه 

" الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أوعلى ذلك بأدلة من الكتاب والسنة مثلا قوله تعالى:  اواستدلو 

" من كانت له مظلمة لأحد من سلم: ، وكذلك قول رسول صلى االله علیه و 6تسریح بإحسان"

.100عبد العزیز اللصاصمة، مرجع سابق، ص. 1
.27عباشي كریمة، مرجع سابق، ص. 2
.102عبد العزیز اللصاصمة، مرجع سابق، ص. 3
.45عزي سهام، مرجع سابق، ص. 4
.66السعید مقدم، مرجع سابق، ص. 5
.229الآیة -سورة البقرة6
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عرضه أو شيء فلیحلله منه الیوم قبل أن  لا یكون دینار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ 

.1"إن لم یكن له حسنات أخذ من سیئات صاحبه فحمل علیهو  منه بقدر مظلمته

الفرع الثاني

موقف المشرع الجزائري من الضرر المعنوي

خالیا من أي نص یؤكد صراحة مبدأ 1975لجزائري الصادر سنة جاء القانون المدني ا

جواز التعویض عن الضرر المعنوي، فهل سكوت المشرع الجزائري لدلیل قاطع على أنه لا یأخذ 

بالتعویض عن الضرر المعنوي؟

مطلقا، والمشرع ج لم یحدد ج عاما و  م. من ق.124أورد المشرع الجزائري نص المادة 

ز بین التعویض لا یمیي یصیب الغیر لكن ما یستفاد من النص ذاته أن المشرع ج نوع الضرر الذ

، حیث وقع المشرع 2لأن النص العام لا یخصص بدون نص خاصالمعنوي، عن الضرر المادي و 

الجزائري في القصور لما سكت على النص صراحة على مبدأ التعویض عن الضرر المعنوي في 

أن نیة المشرع الجزائري اتجهت إلى عدم التعویض عن ،ریعة العامةباعتباره الشالمدنيالقانون 

قانون نذكر منها على سبیل المثال ، بالرغم من النص علیه في قوانین متفرقةالضرر المعنوي

:" تقبل دعوى المسؤولیة المدنیة عن كافة أوجه على أنه 3/4الإجراءات الجزائیة في نص المادة 

.3جثمانیة أو أدبیة..."الضرر سواء كانت مادیة أو

منه یتبین أن قبول الدعوى المدنیة المرتبطة بالدعوى العمومیة یكون عن كافة أنواع 

الضرر المادي أو الجثماني أو المعنوي .

مكرر من نفس القانون للمحكوم علیه المستفید من البراءة ولذوي 351كما منحت المادة 

مادي والمعنوي.حقوقه الحق في طلب التعویض عن الضرر ال

.40عزي سهام ، مرجع سابق، ص. 1
، 1، ط. ردني والنظام القانوني الجزائريالقانون الأ المسؤولیة المدنیة للطبیب، في ضوء النظاملحیاري، أحمد حسن ا2

.133-132،ص. ص .2008التوزیع، عمان، دار الثقافة للنشر و 
مرجع سابق.المعدل والمتمم، تضمن قانون الإجراءات الجزائیة،الم155-66مر رقم أ 3
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یضمن القانون حمایة للعامل أثناء "من قانون العمل على أنه: 08لقد جاء في المادة 

والقذف والتهدید والضغط أو محاولة حمله على التشیع  ةهانكال الإممارسة عمله من كل أش

1والتبعیة، كما یضمن له التعویض عن الأضرار المادیة والمعنویة التي تلحق به."

التي قضت الجزائري قانون الأسرةالمتضمن 84/11من قانون رقم 5/1صت المادة نكما

لكل من الطرفین العدول عنها، إذ ترتب عن العدول ضرر مادي أو " الخطبة وعد بالزواج و أن: 

2معنوي، لأحد الطرفین جاز الحكم بالتعویض."

ة سواء كان العدول منه جاز التعویض عن الضرر المعنوي الذي سببه العدول عن الخطب

من الخاطب أو المخطوبة .

ظام التعویض المتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات وبن 15-74رقم كما نص علیه الأمر 

الذي جاء في نصوصه بالتعویض عن 31-88المتمم بالقانون رقم المعدل و 3عن الأضرار

الضرر المعنوي بسبب الوفاة لذوي الحقوق.

نوي خاصة وأنه قد المشرع الجزائري لم یؤخذ بالتعویض عن الضرر المعلا یمكن الجزم أن

المشرع وقد تدارك ،4غیر القانون المدنيمتفرقةج وكذا في تقنینات أخرىنص علیه في ق. م. 

 الذي 2005في  ج  م. إثر تعدیل ق.بضرورة سد الفراغ الموجود في القانون المدني الجزائري

التي جاءت و مكرر 182في نص المادة بصریح العبارة ضرر المعنويالتعویض عن المبدأبأخذ 

.5"یشمل التعویض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحریة أو الشرف أو السمعة":كالأتي

لم تعرف هذه المادة الضرر المعنوي الموجب للتعویض، بل اكتفت بتعداد صوره المتمثلة 

أصبح مبدأ التعویض بموجب هنا التعدیل  ولكن، هبحریة المضرور أو سمعته أو شرففي المساس

تضمن قانون العمل، المعدل م، ال1900أبریل 21، الموافق ل 1410رمضان  26ي ، المؤرخ ف11-90قانون رقم 1

المتمم.و 
.مرجع سابقمن قانون الأسرة، المتض، 11-84قانون رقم 2

، یتضمن إلزامیة التأمین على السیارات وبنظام التعویض عن الأضرار، 1974جانفي 20مؤرخ في 15-74أمر رقم 3

.1974فیفري 19مؤرخ في  24ج. عدد . ج. ر. جالمعدل و المتمم، 
.86، ص. 2007، دار الجامعة الجدیدة، الجزائر، المسؤولیة المدنیة للمنتج (دراسة مقارنة)قادة شهیدة، 4
،  المتضمن القانون المدني، مرجع سابق.58-75أمر رقم 5
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لا یقبل أي هو أمر غیر متنازع علیه الیوم و و عن الضرر المعنوي شأنه شأن الضرر المادي تماما 

تأویل.

الفرع الثالث

موقف التشریع المقارن من الضرر المعنوي.

في وقت جد الأضرار المعنویة وأدرك ضرورة ذلكماني بالتعویض عنو اهتم القانون الر 

متقدم بعدما كان نظام القصاص هو السائد، ثم تبعه نظام الدیة المحدد قانونا، إذ كان القانون 

1ماني یعوض عن الضرر المعنوي دون تمییز بین المسؤولیة التقصیریة والمسؤولیة المدنیة.و الر 

عویض من وكذا مشروعیته للتبین الفقهاء، وقد كان جبر الضرر المعنوي محل اختلاف 

هذا الفرع  نخصصعدمه، وذلك لاعتبارات متعددة ظلت محل رفض عدد كبیر من الفقهاء، وعلیه 

لدراسة أراء التشریع المقارن في جبر الضرر المعنوي.

أولا: موقف التشریع المصري

)، 1883التشریع المصري عن الضرر المعنوي في القانون القدیم (الصادر عام لم ینص

ر من الأحكام القضائیة الحكم بالتعویض عن الضرر المعنوي، حیث جاء في حیث رفضت الكثی

وقضت أن محكمة قنا الاستثنائیة قضت بأن الشرف لا یقوم بالمال..."الوسیط للسنهوري: 

محكمة الاستئناف الوطنیة أنه لا یستحق تعویضا أدبیا إلا من إختل نظام معیشته بسبب موت 

.2المضرور..."

تعویض عن الضرر المعنوي في نص المادة القانون الجدید أقر بجواز الغیر أنه بصدور

یشمل التعویض عن الضرر الأدبي أیضا، ولكن لا "التي تنص على أنه :  1ف م م. ق. 222

.106سعید مقدم، مرجع سابق، ص. ال 1
.61شهرزاد بوسطلة، مرجع سابق، ص. 2
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یجوز في هذه الحالة أن ینتقل إلى الغیر إلا إذا تحدد بمقتضى إتفاق، أو طالب الدائن به أمام 

1".القضاء 

مشرع المصري على التعویض عن الضرر المادي والأدبي على حد سواء، هكذا استقر ال

ویكون التعویض في المسؤولیتین العقدیة والتقصیریة.

ثانیا: موقف التشریع الفرنسي

عامة تنص على التعویض عن الضرر دون تحدید  2ف م. من ق.1382جاءت المادة 

ن" في هذا الصدد أن نیة المشرع الفرنسي طبیعته مادي أو معنوي، فیرى الدكتور" حسن علي الذنو 

، والتي جاءت كالأتي: 2لم تنصرف لا إلى جواز التعویض عن الضرر المعنوي ولا إلى عدم جوازه

بخطئه لضار " كل فعل أیا كان یقع من الإنسان ویسبب ضررا للغیر، یلزم من وقع هذا الفعل ا

.3"هذا الضرربتعویض

تجاهین:إما، لذا انقسم الفقه في تفسیره إلى نلاحظ من نص المادة أنه جاء عا

الاتجاه الأول یرى أن الضرر المقصود في هذه المادة هو الضرر المادي والمعنوي وبالتالي یجب 

أما الاتجاه الثاني فیرى أن المراد به هو الضرر المادي فقط ویقتصر علیه دون عویض عنه، الت

.4الضرر المعنوي

اد وأقر بجواز التعویض عن الضرر المعنوي، بینما سبق لمحكمة إلا أن المشرع الفرنسي ع

ستطاعته تقدیر إالتمییز الفرنسیة بهیئتها العامة، في أوائل القرن الماضي واعتبرت أن عدم 

التعویض عن الضرر المعنوي بالنقود لا یحول دون الحكم للضحیة بالتعویض واستمر اجتهاد 

، تضمن القانون المدني المصريالم، 1367رمضان سنة 09الموافق ل 1948-07-29مؤرخ في ،131قانون رقم 1

مكرر ( أ).108المعدل و المتمم، الوقائع المصریة، عدد رقم 
 .283-282ص.  حسن علي الذنون، مرجع سابق، ص.2

3Lugas (andré) , code civil Français , litec , Paris , 24eme , 2005 , 226.

Art 1382 « tout fait quelconque de l’homme qui cause a autrui un dommage , oblige

celui par la faute duquel il est arrivé a le réparer » p. 226. voir sur :

www.legifrance.gov.fr.
 .99-98ص.  العزیز اللصاصمة، مرجع سابق، ص.عبد4
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القضاء الفرنسي على إقرار التعویض ، حیث أجمع الفقهاء و 1هذاتجاه إلى یومنا لإالمحاكم في هذا ا

بالرغم من عدم وجود نص صریح.1943عن الضرر المعنوي منذ عام 

المطلب الثاني

شروط وصور الضرر المعنوي المستحق للتعویض

القانون أن الضرر المعنوي مثله مثل الضرر المادي من حیث وجوده ونشأته یرى فقهاء

الذي یكون فیه سببا لقیام المسؤولیة عنه، وللمطالبة بالتعویض عنه لا بد من توفر على النحو 

)، وإلى جانب الفرع الأولمجموعة من الشروط التي اتفق علیها الفقه المدني، وهذا ما سنبرزه في (

هذه الشروط ذكر المشرع الجزائري صور الضرر المعنوي المختلفة الموجبة للتعویض وهذا ما 

.(الفرع الثاني)في سنعرضه 

الفرع الأول

شروط الضرر المعنوي

اختلف الفقهاء في عدد الشروط فقصرها البعض منهم على شرط واحد وهو أن یكون 

الضرر محققا، وأضاف البعض الآخر شرطا ثانیا وهو أن یصیب الضرر حقا أو مصلحة 

ن الضرر شخصیا وأن أن یكو ق آخر من الشراح شرطین آخرین هما،مشروعة، بینما أضاف فری

لا یكون قد سبق تعویضه.

أن یكون یمكن إجمالها فيونرى أن الشروط الواجب توفرها في الضرر القابل للتعویض

الضرر محققا، وأن یكون مباشر وشخصیا، وأن یصیب مصلحة مشروعة للمتضرر، وأن لا یكون 

قد سبق تعویضه.

أولا: أن یكون الضرر محققا

طالبة المضرور بالتعویض إلا إذا كان الضرر الذي یدعیه محققا، من غیر المفترض م

ویكون الضرر محققا إذا كان بطبیعة الحال قد حصل فعلا وتجسدت آثاره على الواقع، فلا یكون 

.167، ص. 2007، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 2مصطفى العوجي، القانون المدني (المسؤولیة المدنیة)، ج.1
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، ومثال ذلك هو أن یموت شخص أو یصاب في جسده بجرح أو في 1حتمالیاإفتراضیا أو إالضرر 

وقع فعلا وما سیقع حتما وذلك متى كان تقدیره مستطاعا یوم ، ویشمل ما 2ماله أو مصلحة مالیة

، 3الحكم بالتعویض عنه، أما الضرر المحتمل فلا یستوجب التعویض إلا متى وقع في المستقبل

بعد ذلك ومثال ذلك أن یلقى شخص ماء النار الكاویة على أخر فیصاب هذا الأخیر بالتشوهات، و 

عمل جراحة تجمیل بعد فترة الطبیة أكدت أنه في حاجة إلىأن التقاریرغیر ،شفى من الإصابةی

أشهر مثلا لتخفیف الإصابة، عندئذ یجوز الحكم له بالتعویض عن مصروفات )6معینة ستة (

.4العملیة الجراحیة

أما الضرر المحتمل فلا یستوجب التعویض عنه، إذ لا یوجد حالیا الدلیل الذي یؤكد 

.5لمطالبة بالتعویض علیه طالما أنه لم یحصلحصوله، فیما بعد فلا یجوز ا

شخصیا: أن یكون الضرر مباشرا و ثانیا

لا یكون قابلا للتعویض سواء في المسؤولیة العقدیة أو المسؤولیة التقصیریة إلا الضرر 

المباشر دون الضرر غیر مباشر.

الضار والضرر المباشر هو الذي یكون مظهرا من مظاهر الرابطة السببیة بین الفعل 

.6والضرر، فلا یكفي وقوع الضرر لقیام المسؤولیة بل لا بد أن یكون نتیجة مباشرة لفعل الضار

قتضى ج وم م. من ق.182/2یكون معیار الضرر المباشر، ما جاء في نص المادة 

هو الذي لا یستطیع الرجل العادي أن یتوقاه بهذا الجهد كان نص المادة أن الضرر المباشر

.7ا غیر مباشر ولا یمكن التعویض عنهالضرر هن

 .294-293ص.  علي فیلالي، مرجع سابق، ص.1
.126ر الجامعي، الإسكندریة، ص. ، دار الفكالتعویض بین الضرر المادي والأدبي والموروثدین، محمد أحمد عاب2
 .154-153ص.  سلیمان بوذیاب، مرجع سابق، ص.3
.126محمد أحمد عابدین، مرجع سابق، ص. 4
.153سلیمان بوذیاب، مرجع سابق، ص. 5
.297علي فیلالي، مرجع سابق، ص. 6
قانون المدني، مرجع سابق.الالمتضمن 58-75أمر رقم 7
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الضرر المباشر یمكن أن یكون متوقعا أو غیر متوقع، وقد استقر المشرع الجزائري على 

متوقع الغرار المشرعین الفرنسي والمصري على مبدأ التعویض عن الضرر المباشر المتوقع وغیر 

، حیث تنص 1لضرر غیر المباشرفي حالة الغش والخطأ الجسیم وهذا في المسؤولیة العقدیة دون ا

غیر أنه إذا كان الالتزام مصدره العقد فلا یلتزم المدین الذي "ج على أنه: م. ق. 182/2المادة 

2".لم یرتكب غشا أو خطأ جسیم إلا بتعویض الضرر الذي كان یمكن توقعه عادة وقت التعاقد

لك أحدا غیره المطالبة كما یجب أن یكون الضرر شخصیا بالنسبة لطالب التعویض فلا یم

، بمعنى أن یكون 3بالتعویض عنه، وإلا كانت الدعوى غیر مقبولة بحیث لا دعوى بلا مصلحة

رافع الدعوى هو المتضرر نفسه أو من له صفة قانونیة كالوكیل أو الخلف العام وذلك استنادا إلى 

لمدعى بصورة ، أو بمعنى أخر أن الضرر یجب أن یصیب ا"لا دعوى بلا مصلحة"قاعدة 

4.وي، فترفع الدعوى من المضرورشخصیة فیكون الأذى قد لحق بجسده أو ماله أو الجانب المعن

قد یمتد الضرر الشخصي ویصیب أشخاص آخرین غیر المضرور نفسه ومثال ذلك كما 

لو توفي زوج وهو المعیل الوحید لأسرته المكونة من زوجته وأولاده، فنجد أن في المثال الأصلي 

ثل في الوفاة حیث أدت هذه الأخیرة إلى فقدان الزوجة والأولاد العائل الوحید والحرمان من یم

، ومثال ذلك الضرر الذي یصیب والد 5النفقة، وهذا ما یعرف بالضرر المرتد أو الضرر المنعكس

الضحیة نتیجة القلق الذي إنتابه عدة شهور نتیجة اعتقاده بعدم إمكانیة شفائه، وللخلف نتیجة

الضرر الذي أصاب السلف من جراء الحادث سواء كان وارث أو غیر وارث، وهذا الضرر المرتد 

.یا متى أخل بمصالح مالیة أو أدبیا متى أخل بمصالح غیر مالیةقد یكون ماد

لماستر في الحقوق، كلیة الحقوق ، مذكرة تخرج لنیل شهادة االضرر الطبيمعمر ججیقة، أیت ساحل صبرینة، أیت 1

.22، ص. 2013العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، و 
قانون المدني، مرجع سابق.ال، المتضمن 58-75أمر رقم 2
.59محمد أحمد عابدین، مرجع سابق، ص. 3
، مصادر الالتزام، ج.مة للالتزامات (دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقوانین الوضعیة)النظریة العامنذر الفضل، 4

 .295ص.  ،1997، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 1
.220مصطفى العوجي، مرجع سابق، ص. 5
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ورغم الخلاف الذي كان ومزال قائما في الفقه والقضاء حول تلك الأضرار وإمكانیة 

، حتى 1استقر على الاعتراف بإمكانیة التعویض عن الضرر الأدبيالتعویض عنه إلا أن الأمر قد

أمست المطالبة بتعویض المتضررین بالارتداد عما أصابهم من الآلام والأحزان النفسیة أمرا مسلما 

به.

یكون الضرر قد سبق تعویضه ألا ثالثا:

لیس الأصل أن الغایة من التعویض من الضرر عن الضرر المعنوي هو جبر الضرر و 

إثراء المتضرر على حساب الفاعل أو إنزال العقاب علیه، لأن التعویض وظیفته محو الأذى          

أو التخفیف عنه.

المبدأ العام أن المتضرر لا یجوز له أن یحصل على أكثر من تعویض، وهذا یعني أن 

ولمرة  دواحوإنما له الحق في الحصول على تعویض مبلغینالمتضرر لا یجوز له أن یقبض 

، بمعنى أنه لا یمكن له الجمع بین مبلغ التعویض وأي مبلغ أخر (مبلغ 2واحدة عن نفس الضرر

، ویظهر ذلك إذا كان 3تأمین أو إیراد...)، تحمل مبدأ التعویض، إلا في حالات خاصة جدا

المضرور مؤمنا على نفسه ضد ما قد یصیبه من حوادث، فإنه یمكنه بعد الحصول على تعویض 

.4ة التأمین وأن یطالب بعد ذلك محدث الضرر بما یشمل مبلغ التأمینشرك

كذا إذا كان الضرر في طبیعته یستدعي المطالبة بالتعویض عنه في أكثر من دعوى، فلا 

.5یعد ذلك تعویضا ثانیا عن نفس الضرر

.310، ص. 2012ن،  ب. ، د.التعویض عن أعمال السلطات العامة (دراسة مقارنة)سید السید علي، 1
.399منذر الفصل، مرجع سابق، ص. 2
، ملتقى لنیل شهادة اللیسانس، المسؤولیة التقصیریة في ظل التعدیلات الجدیدة للقانون المدني الجزائري،علاق لمنور3

.31، ص. 2006كلیة الحقوق، جامعة فرحات عباس، سطیف، 
.166العربي بلحاج، مرجع سابق، ص. 4
، كلیة الدراسات العلیا، جامعة ماجستیرمذكرة لتعویض عن الضرر الأدبي (دراسة مقارنة)،اباسل محمد یوسف قبها، 5

.33، ص. 2009،النجاح الوطنیة، فلسطین



أحكام تقدیر القاضي المدني للتعویض عن الضرر المعنويالثانيفصلال

59

رابعا: أن یصیب الضرر حق مكتسبا أو مصلحة مشروعة

خصیا ومباشرا حتى یكون قابلا للتعویض، بل یجب لا یكفي في الضرر أن یكون محققا ش

.1عتداء على مصلحة مشروعة یحمیها القانون مادیة كانت أو أدبیةإأن یتجسد في شكل 

والضرر الموجب للتعویض یجب أن یمس حقا ثابتا یحمیه القانون، أو مصلحة مشروعة 

ي سلامة جسده وحیاته من غیر مخالفة للنظام العام والآداب العامة، والحق یعني حق الشخص ف

، كحق الإنسان في الحیاة وفي سلامة أعضائه وحقه في الحریة الشخصیة، إذ لا یشترط 2الأذى

إذن أن یكون الحق المعتدى علیه حق مالیا كحق الملكیة مثلا، ولكن أي حق یحمیه القانون مادیا 

.3كان أو معنویا

العامة، بمعنى أن تكون  م والآدابكما یجب أن تكون المصلحة غیر مخالفة للنظام العا

الأضرار  عن من قبیل الأضرار التي تعطى لصاحبها حقا مشروعا في طلب التعویضمشروعة، و 

الأضرار التي تصیب الشخص بالتبعیة عن طریق ، الناجمة عن الآلام الجسمانیة والنفسیة للضحیة

علیه إصابة أبنائه إذا أصاب میت في حیاته وترتب ضرر أصاب شخص أخر كالقتل مثلا،

4بضرر یمثل في عدم الإنفاق علیهم وإعالتهم

أما المصلحة غیر المشروعة، فلا تعویض عنها، فالمرأة التي تطلب من الطبیب إجهاضها 

للتخلص من الجنین دون وجود سبب صحي وشرعي، لا یحق لها مطالبة الطبیب بالتعویض إذا 

.5العام والآداب العامةفشلت عملیة الإجهاض لأنها مخالفة للنظام

رها حتى یمكن القول بأنه نخلص للقول أن الضرر الأدبي یستلزم شروط لا بد من تواف

لتعویض.مستوجب ل

.31علاق المنور، مرجع سابق، ص. 1

جامعة سیاسیة، العلوم ال، كلیة القانون و مجلة الكوفة،"یریةیالتعویض في المسؤولیة التقص"رائد كاظم محمد الحداد، 2

.78، ص. 08الكوفة، العدد 

، مذكرة عن الأضرار الجسدیة بین الأساس التقلیدي للمسؤولیة المدنیة والأساس الحدیثالتعویضبحماوي شریف، 3

.20، ص. 2008في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة أبوبكر بلقاید، تلمسان،  رالماجستیلنیل شهادة 

.33ابق، ص. باسل محمد یوسف قبها، مرجع س4

.25أیت ساحل صبرینة، أیت معمر ججیقة، مرجع سابق، ص. 5
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الفرع الثاني

صور التعویض عن الضرر المعنوي

مبدأ التعویض عن الضرر المعنوي لقي مجالا واسعا في القضاء، حتى أن المحاكم 

ات التعویض عنه، دون التقید بحالة معینة، ومن خلال هذا الفرع أصبحت تستجیب لكافة طلب

سنبرز حالات الضرر الأدبي.

عتبار المضرورإ أولا: الضرر الناتج عن المساس بشرف و 

یتمتع كل شخص في المجتمع بحق في الشرف یمكنه من المحافظة على احترام سمعته 

، بالسب والشتم والافتراء شفاهةمعة وكرامته، ویقضي هذا المبدأ بأن كل مساس بالشرف والس

الكاذب وهتك العرض وإیذاء السمعة عن طریق الشائعات المغرضة ضررا معنویا واجب 

، بحیث یؤدي المساس بهذا الحق في الحط من مكانة الإنسان واحتقاره عن طریق 1التعویض

ج  ع. دلة في ق.، ولعل أحسن دلیل على ذلك المواد المع2التشهیر به ونسب إلیه أفعال معینة

التي وصلت إلى حد الحبس والغرامة المالیة مع العلم أن تقدیر ذلك متروك لسلطة قاضي 

الموضوع، وفي هذا الصدد قضت دائرة الأحوال الشخصیة بالمجلس القضائي لمدینة مستغانم 

) دج لتعویض عن الضرر الجسماني والمعنوي الذي لحق زوجة بسبب 500بمبلغ خمسة مائة (

بها فلحقها یحتلا ثلاثة أیام تلي زواجها بحجة أنها لیست بكرا مع أن الزوج لم یدخل بها ولم طرده

، إلى جانب هذا نجد ما ورد في القرار الصادر عن محكمة 3جراء ذلك الاتهام بشرفها وكرامتها

أصابهم أمیزور الذي قضى بدفع مبلغ مالي لمجموعة من الإخوة نتیجة الضرر المعنوي الذي 

.)01،( ملحق رقم اء المساس بسمعتهمجر 

.216، ص. 2009، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الوجیز في النظریة العامة للالتزامفاضلي إدریس، 1
.277علي فیلالي، مرجع سابق، ص. 2
نون المدني الجزائري وسلطة القاضي المدني في التعویض في القالفقیري عبد االله، لطیفة لغواطي، حسین ماحي، 3

الإداریة، كلیة الحقوق، جامعة الجیلالي الیابس، سیدي لیسانس في العلوم القانونیة لة ا، مذكرة التخرج لنیل شهادتقدیره

.39، ص. 2000بلعباس، 
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إذ یعد الإخلال بالالتزامات الزوجیة من الأضرار المعنویة التي توجب تعویض الطرف 

المضرور، حیث لا یتردد القضاء في الحكم بذلك لجمیع الحالات التي یصاب فیها الزوج أو 

.1الزوجة بضرر یمس الشرف كحالة الخیانة الزوجیة مثلا

عتداء على الحق المعنوي للمؤلف، على السمعة والشرف أیضا، نجد الإعتداءالإ من صور

فكل صاحب عمل أدبي أو علمي یحق له أن یعترض على أي تصرف من شأنه تحریف عمله، 

وأن یطالب بالتعویض عن انتهاك حقه، فقد قال بعض الفقهاء أن حقوق المؤلف المعنویة حقیقة 

على ذلك ما جاء في نص ، وتأكیدا2ها دائما من إنتاج ذهن صاحبهاكالملكیة المادیة لأن موضوع

"، التي تنص على أنه1973أفریل 03)، المؤرخ في 14-73من الأمر رقم (22المادة المادة  :

ائما وغیر قابل هذا الحق مرتبط بشخصیته دإنتاجه...وصفته و اسمهاحترامیتمتع المؤلف بحق 

قوانین الجاري بها تقل إلى ورثته أو مخول للغیر في إطار، وهو حق منللتحویل والتقادم

.3العمل"

على التعویض عن الحقوق اللصیقة بالشخصیة التي 4ج م. من ق.47كما نصت المادة 

"لكل من وقع علیه اعتداء غیر مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصیته وردت كالأتي: 

.كون قد لحقه من ضرر"أن یطلب وقف هذا الاعتداء والتعویض عما ی

من نص المادة أن المشرع الجزائري عمل على حمایة الخاصة للأفراد وأقر حق یفهم

صور عدیدة منها عتداءاتالإعلى هذه الحیاة الخاصة، وتتخذ هذه الاعتداءالتعویض عن 

اللقب و  الاسمعلى  الاعتداءالحدیث عن أعراض الناس والتلمیح المهین أو السیئ لسیرتهم، وكذلك 

واقع على  الانتحالآخر كلقب شهرة طالما أن شخصلقب  بانتحالالعائلي ومثال ذلك قیام شخص 

تشكل أضرارا معنویة. الاعتداءاتأحد العناصر الممیزة للشخص، كل هذه 

خاصة مع وسائل البحث عتداءا على الحیاة الشخصیةإیشكل عرض الصور الفوتوغرافیة 

ضررا معنویا، وهذا ما جاء في قرار المحكمة العلیا باعتبارهویض عنه الذي یستوجب التعو  الحدیثة

.150السعید مقدم، مرجع سابق، ص. 1
.156.عید مقدم، مرجع سابق، صالس2
، المتعلق بحق التألیف.1973أفریل 03الموافق ل 1393عام صفر29المؤرخ في 73-14أمر رقم 3

، المتضمن القانون المدني، مرجع سابق.58-75أمر رقم 4
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خ) ضد  (ز. دج الذي لحق المدعو5.000.00التي قضت بتعویض عن الضرر المعنوي قدره 

أ) لاستعمالها صورته بدون علمه على أحد غلاف مجلة شركة ذات المسؤولیة المحدودة (ع.

خ) مما سبب له أضرار دون موافقة المدعو (ز.إشهاریة تحت عنوان مصاب بداء السكري 

.1بكرامتهالمعنویة للمس 

ثانیا: الضرر الجمالي

یقصد به التشوهات والندبات التي تصیب جسم الإنسان نتیجة الإصابات اللاحقة به، 

وتظهر أهمیته كصورة من صور الضرر المعنوي في مجال جراحة التجمیل، الذي یسبب تارة في 

.2جسم وما ینجر عن ذلك من تشوهإنقاص جمال ال

قد یجتمع الضررین الجسماني والجمالي في آن واحد وفقا لقرار محكمة باریس في 

، إلا أن هذا النوع من الضرر تظهر أهمیته في مجال جراحة التجمیل، التي 23/10/1913

حوادث أو تهدف بدورها إلى معالجة التشوهات الخلقیة التي یتولد بها الإنسان أو الناجمة عن

3مرض ما.

یتمثل الضرر الجمالي في أي تغییر في المظهر الطبیعي لجسم الإنسان، ولا یقتصر هذا 

الضرر على التغییر الذي یصیب الأجزاء المكشوفة من الجسم بل یمتد إلى جمیع الأجزاء 

4والأعضاء حتى تلك التي لا یتم الكشف عنها إلا في أوقات معینة.

ي أمر متفق علیه في الفقه، ولا یثیر إشكالا في القضاء، لأن هذا تعویض الضرر الجمال

الضرر قد یمنع المصاب من ممارسة مهنته السابقة أو یؤدي على الأقل إلى عرقلتها، مثل التشویه 

.5الذي یصیب وجه الفنان أو الفنانة أو عارضة الأزیاء، أو مضیفة الطیران

، قضیة الشركة ذات المسؤولیة المحدودة 22/07/2010، مؤرخ في 575980رقم  قرار كمة العلیا، الغرفة المدنیة،المح1

.157، ص. 2010، 2، عدد ة المحكمة العلیامجلخ)، أ) ضد (ز. (ع.
.23عباشي كریمة، مرجع سابق، ص. 2
.33أیت ساحل صبرینة، أیت معمر ججیقة، مرجع سابق، ص. 3
التعویض عن الأضرار الجسدیة والأضرار المجاورة لها (دراسة مقارنة) بین الشریعة ي، و محمد عبد الغفور العما4

.146، ص. 2012ردن، ، دار الثقافة، الأوالقانون
 .150ص. مرجع سابق، محمد عبد الغفور العماري، 5
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مراض في ذاتها من العورات التي یجب بهذا الصدد قضت محكمة مصر الكلیة بأن الأ

سيء إلى سترها حتى لو كانت صحیحة، فإذاعتها في محافل عامة وعلى جمهرة المستمعین ی

هم، وعلى الأخص بالنسبة لفتیات لأنه یضع عراقیل في طریق بعض المرضى إذا ذكرت أسمائ

.1حیاتهن ویعرقل صفو أمالهن وهذا ضرر یجیب التعویض

الحیاةباهجتعلق بحرمان الإنسان من مثالثا:الضرر الم

تتجسد هذه الصورة في حرمان الشخص المتضرر من التمتع بالحیاة، وذلك نتیجة لإصابة 

 هالمتضرر جسدیا، بالإضافة إلى الألم الجسدي والنفسي وألم فقدانه فرصة التمتع بمواهبه ونشاطات

.2ةالمهنیة والثقافیة والفنیة وهوایاته الریاضیة والترفیهی

یعد هذا الحرمان سببا في إضعاف قدراته العقلیة والجسدیة أو كلاهما معا، مما ینتج عدم 

3الراحة والرضا عن النفس، فإذا كان طفل مثلا فمن شأن الإصابة أن تحرمه من التمتع بطفولته.

النفسیة:لام الجسمانیة و رابعا: الضرر المتعلق بالآ

عضوي (جسماني) وألم نفسي، فالألم الجسدي یتمثل عادة ما یرافق الإصابة الجسدیة ألم 

في ضرر یصیب الجسم كالعاهة التي تعجز صاحبها عن الكسب وتسبب له ألما أو تلف أحد 

، وهذه الآلام الجسمانیة للمصاب 4الأعضاء نتیجة حادث عمل أو تشوه في الوجه أو الأعضاء

ك ارتباط بینهما، وبدون الضرر تحدث ضرار معنویا بخلاف الضرر المادي، مع العلم أن هنا

.5المادي لا وجود لمثل هذه الآلام، والتي تستوجب التعویض

أما الضرر النفسي فیظهر فیما تخلفه الإصابة من هواجس وقلق و كذا اضطرابات نفسیة، 

إنما تصیب المضرور في تفكیره وشعوره وعواطفه وقیمته المعنویة، وهذه الأمور هي من مكونات 

 .294- 293 .ص أسامة السید عبد السمیع، مرجع سابق، ص.1
.180مصطفى العوجي، مرجع سابق، ص.2
.24عباشي كریمة، مرجع سابق، ص. 3
.225فاضلي إدریس، مرجع سابق، ص. 4
.22عباشي كریمة، مرجع سابق، ص. 5
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شریة، شخصیة بحتة یستحیل على الخبراء والأطباء وحتى القضاة التأكد من وجودها  النفس الب

.1وقیاسها و معرفة مقدارها

قد اختلفت الآراء الفقهیة حول تعویض عن الضرر العاطفي (النفسي)، وقد انقسموا إلى 

عن مؤید ومعارض لفكرة التعویض عن الضرر النفسي، واستقر القضاء الفرنسي على التعویض 

هذا النوع من الضرر بل أنه توسع في تطبیقه، وأصبح یقضي حتى لمالك الحیوان بالتعویض عن 

2الضرر العاطفي الذي یلحقه بسبب فقدانه لألیفه بفعل الغیر.

كما یتم التعویض عن الضرر الذي یصیب المرء نتیجة وفاة شخص عزیز علیه، وما یخلف منه 

راب اللاحق بالشعور بالمحبة، وذلك من جراء فعل غیر من حزن وأسى وشعور بالوحدة والاضط

.3محقق أتاه الفاعل

الفرع الثالث

المستحقون للتعویض عن الضرر المعنوي

أن كل من أصیب بضرر أدبي له الحق في التعویض، ولكن إذا نتج الضرر الأصل

نفسه والضرر الأدبي المتوفىالأدبي عن موت المصاب، فیجب التمییز بین الضرر الذي أصاب 

، یعد الضرر الذي أصاب المیت 4الذي أصاب أقاربه وذویه في عواطفهم الشخصیة نتیجة موته

أو طالب الدائن به أمام القضاء، اتفاقنفسه لا ینتقل بالمیراث، إلا إذا تحدد التعویض بمقتضى 

.5والفرض هنا أنه لم یحدث شيء من ذلك

المتوفى أنفسهم، لا یعوض إلا للأشخاص الذین أصابهم ألم أما الضرر الذي أصاب ذوي

حقیقي من وفاته هم الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانیة، ومعنى ذلك أن التعویض في هذه الحالة 

.164ي، مرجع سابق، ص. و العما الغفورمد عبد مح1
.149سعید مقدم، مرجع سابق، ص. ال 2
.172مصطفى العوجي، مرجع سابق، ص. 3
شرح القانون المدني، دار الهدى،)، الواضح فيالالتزام(أحكام للالتزاماتالنظریة العامة محمد الصبري السعدي، 4

.74، ص. 2010الجزائر، 
ص.  ،1994، دار الجامعیة، (دراسة مقارنة في القانونین المصري و اللبناني)الالتزاممصادر ي، جلال علي العدو 5

 .393-392ص. 
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غیر أنه في ، 1یكون للزوج الحي، ووالد المتوفى وجده وجدته لأبیه، أو لأمه ولأولاده وإخوته وأخواته

ت فیها، یرى بعض الفقهاء أنه في هذه املمصاب ولم یذكر حكم الحالة التي احالة ما إذا توفي 

، غیر أن المشرع ترك 2الحالة لا یتصور أن یعطى تعویضا عن الضرر الأدبي لغیر الأب والأم

أمر تحدید من هم الأقارب الذین یستحقون التعویض عن الضرر الأدبي من جراء موت مصابهم 

ولو أن ذلك سوف یشق الأمر علیه في إثبات المستحق من الأقارب لسلطة القاضي التقدیریة، 

، وبالتالي لا یجوز للقاضي أن یحكم لجمیع الورثة 3للتعویض لوفاة قریبهم في كل حالة على حدة

بالتعویض، بل یحكم بالتعویض لمن أصابه ضرر أدبي حقیقي أما إذا لم یوجد واحد من هؤلاء، 

، حیث أنه من المقرر قانونا أن التعویض عن الوفاة 4ي أحدفلا یجوز له الحكم بالتعویض لأ

الذین هم على نفقة الآخرینیقتصر على الأزواج والأقارب من الدرجة الثانیة، والأشخاص 

.5الهالك

المبحث الثاني

لتعویض عن الضرر المعنويل القاضيتقدیر 

في تقدیر التعویض لیست یتبین لنا من خلال البحث، أن سلطة القاضي المدني 

مطلقة، بل توجد هناك بعض العناصر والمعاییر التي یجب مراعاتها عند الحكم بالتعویض عن 

الضرر المعنوي.

في صدد البحث عن الضرر المعنوي المستحق للتعویض، وفقا لسلطته التقدیریة بالحكم 

عناصر ل)المطلب الأول(نخصص بالتعویض، إرتئینا إلى تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین، 

لدعوى التعویض ورقابة المحكمة العلیا. )المطلب الثاني(لتعویض عن الضرر المعنوي ا

ص. الإسكندریة، د. س. ن، ص. ،منشورات الحلبي الحقوقیة(دراسة مقارنة)، الالتزاممصادر أحكام مصطفى الجمال، 1

249-250.
.448،  ص. 2009دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ،)الالتزام(مصادر م للالتزاالعامة النظریةنبیل إبراهیم سعد، 2
.291، ص. مرجع سابقأمجد محمد منصور، 3
 .111. ص مرجع سابق،محمود جلال حمزة، 4
ت) ضد (ذوي حقوق  و. (ش. ، قضیة21/12/2005مؤرخ في  320252رقم  قرارالمحكمة العلیا، الغرفة المدنیة،5

 .239ص.  ،2011، 66، عدد نشرة القضاةأ)، المرحوم م.
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ولالمطلب الأ 

لتعویض عن الضرر المعنويل القاضيتقدیرعناصر 

الأصل أنه عند إصابة الشخص بضرر معین، حصوله على تعویض كامل یغطي كافة 

تبقى لا خسارة بدون تعویض ولا كسب یزید عن قیمة الضرر.الضرر الذي أصابه، بحیث لا

ر، بحیث یستوجب عناصیستند القاضي في تقدیره للتعویض عن الضرر المعنوي إلى عدة 

كسب مع مراعاته للظروف الملابسة،منه التعویض بما أصاب المضرور من خسارة وما فاته من

علیه تغییرا، بحیث تزید جسامة الإصابة یطرأا ،النفقة المؤقتة، وكذا من الضرر متفویت الفرصة 

المعنویة للمضرور، ما یلزم القاضي في بعض الحالات بتقدیر تعویض مؤقت، نظرا لكونه حالة 

(الفرع في عناصر التعویض وهذا ما سنراه في كل ذلك ینحصر، المضرور ستلزم الاستعجال 

في تحدید قیمة الضرر الذي یتوقف علیه یقضي الأمر الاعتداد بوقت الحكم القضائيكما، الأول

(الفرع تقدیر التعویض، قد یتم وقت وقوع الضرر أو وقت صدور الحكم، وهذا ما سنعرضه في 

.)الثاني

الفرع الأول

تقدیر التعویض عن الضرر المعنوي

حتى عدة معطیات، وذلك إلى  المعنويعن الضرریستند القاضي في تقدیره للتعویض

هذه بمراعاة ، بحیث أوجب علیه تقدیر التعویضرلضر لبر اوجمناسبتعویضدیریتمكن من تق

.العناصر

لمضرور من خسارة وما فاته من كسبأولا: ما لحق ا

ویشمل التعویض ما لحق الدائن "...على أنه1ج م. من ق.182جاء في نص المادة 

لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن یكون هذا نتیجة طبیعیة

في الوفاء به، ویعتبر الضرر نتیجة طبیعیة إذا لم یكن في استطاعة الدائن أن یتوقاه ببذل جهد 

، المتضمن القانون المدني، مرجع سابق.58-75أمر رقم 1
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ا كان الالتزام مصدره العقد فلا یلتزم المدین الذي لم یرتكب غشا أو خطأ ذمعقول، غیر أنه إ

قت التعاقد".جسیما إلا بتعویض الضرر الذي كان یمكن توقعه عادة و 

یتضح لنا من نص المادة أن المشرع لم یترك للقاضي أحقیة التقدیر بالنسبة للتعویض 

حسب میوله الشخصي بل وضع له معاییر یستند إلیها في تقدیره، بحیث لا یزید عنه ولا یقل، 

هو: "ما لحق سواءا كان الضرر مادي أو معنويالمسؤولیتینكلتاویجب أن یكون معیاره في

یقصد المشرع هنا من كلمة "الخسارة" لیست الخسارة و  من خسارة وما فاته من كسب"،لمضرورا

ة أو لم یفت لم یلحق الدائن أیة خسار ذ ومن ثم إ،المادیة فقط، بل تتعداه لتشمل الخسارة المعنویة

للتعویض. نذعلیه كسب فلا محل إ

ابت المضرور من جراء الفعل یرتكز التعویض على عنصرین مهمین الخسارة التي أص

ینبغي على القاضي ذ الضار والكسب الذي فاته على أن یكون ذلك نتیجة طبیعیة للعمل الضار، إ

وهذا حتى لا یتحول التعویض إلى ،المعنويعن الضررلتعویضل هأن یستحضرهما في تقدیر 

لو أن  وي ویظهر ذلك في الضرر المعن،1وسیلة إثراء للمضرور على حساب محدث الضرر

هو یدخل ر صورته و نشذو أخلاق سیئة وحقیر و شخصا تكلم عن صاحب مدرسة لتعلیم البنات أنه 

ا بیع أثاثهدربات، واضطر إلى إغلاق مدرسته و مكانا مخل بالحیاء، فانصرفت عنه الفتیات المت

خص مقابل الإعانات وما إلى ذلك، وفي هذه الحالة على الشبثمن بخس لدفع أجور المدرسین و 

الذي سبًه أن یتحمل ما فات من كسب المشروع مدة عام أو عامین، حسب تقدیر القاضي، لأن 

ل المدرسة ولم یضطر الأغلب ألا یستمر تأثیر الإشاعة أكثر ولولا هذه الإشاعة لما نقص دخ

بالتالي فتعطیل منفعة المدرسة بإشاعة سوء أخلاق مدیرها من المتسبب في إتلاف لإغلاقها، و 

ما لحق یراعي، فالقاضي عند تقدیره لهذا الضرر المعنوي2ها أن یضمن التعویض عنهامنافع

المدیر من خسارة جراء الإشاعات و تشویه سمعته وما فاته من كسب و ربح جراء غلقه للمدرسة.

 ب. ، دار وائل، د.1، ج. الوجیز في النظریة العامة للالتزام (مصادر الالتزام)، محمد سعید الرحو، الذنونحسن علي1

.493، ص. 2002ن، 
.308ق، ص. بأسامة السید عبد السمیع، مرجع سا2
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أخبار كاذبة عن أمانة شخص وهو على وشك إنجاز صفقة إشاعة ویظهر ذلك أیضا في 

ة إلى عدم إتمام الصفقة تحدث ضررا أكبر مما لو أطلت الإشاعة في هامة فتؤدي هذه الإشاع

.1غیر هذه الظروف، فالتعویض هنا یكون عن مدى هذا الكسب الذي فاته

الظروف الملابسةثانیا: 

"یقدر القاضي مدى التعویض عن الضرر الذي على 2ج. م. من ق131تنص المادة 

مكرر مع مراعاة الظروف الملابسة، فإن لم 281، 281لحق المصاب طبقا لأحكام المادتین 

یتیسر له وقت الحكم أن یقدر مدى التعویض بصفة نهائیة، فله أن یحتفظ للمضرور بالحق في 

أن یطالب خلال مدة معینة بالنظر من جدید في التقدیر".

من خلال نص المادة یتبین لنا أن القاضي یراعي في تقدیر التعویض الظروف الملابسة، 

بعین الاعتبار عند تقدیر التعویض.ن من الاعتبارات التي تأخذذي إفه

یقصد بالظروف الملابسة تلك الظروف التي تلابس المضرور أو هي الظروف الشخصیة 

، دون عن الضرر المعنويالتي تحیط به بحیث تدخل هذه الأخیرة عند تحدید القاضي التعویض

بحیث ،3بس المسؤول باعتبارها لا تؤثر في التعویضأن یأخذ القاضي في ذلك الظروف التي تلا

یراعي القاضي في تقدیر التعویض هذه الظروف لوقوع الضرر، أي الظروف الشخصیة التي 

الذي المعنوي والمالیة...الخ، والتي تدخل في تحدید قدر الضرر ةتتصل بحالة المضرور الصحی

.4أصابه

نها تعتبر من الظروف الظاهرة بمعیار كو  إلى الهدف من مراعاة هذه الظروف ترجع

الرجل العادي أو الحریص، فالتخصص یقام له وزن في مباشرة الأخصائي لأعماله، وكون 

.5الشخص قرویا لا یقام له وزن في ما یباشره من نشاط في بیئته

.309، ص. نفسهمرجع 1

، مرجع سابق,المتضمن القانون المدني 58-75م أمر رق2
.976أحمد عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص. 3
.269العربي بلحاج، مرجع سابق، ص. 4
.78عبد االله لفقیري، لطیفة لغواطي،حسین ماحي، مرجع سابق، ص. 5
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مایلي"... وأنه 06/01/1993حیث جاء في قرار صادر عن المحكمة العلیا بتاریخ 

ینبغي على قاضي الموضوع أن یستجیب لطلبات المطعون ضدهم للتعویض عن الأضرار اللاحقة 

بهم جراء فقدان قریبهم، فإنه ملزم بذكر العناصر الموضوعیة التي تمكنه من تحدید التعویض وهي 

.1سن الضحیة ونشاطه المهني، ودخله أو أجره..."على وجه الخصوص

كما أن مراعاة حسن النیة یدخل ضمن الظروف الملابسة المتعلقة بالمسؤول، ولكن لا یمكن الأخذ 

به، وقد أوردها المشرع الجزائري الاعتدادبه بصفة مطلقة إلا إذا جاء نص قانوني صریح بوجوب 

في عدة مواضیع من التقنین المدني.

في توفر المسؤولیة، فتتوافر المسؤولیة النیةلحسن لإشارة إلا أنه كأصل لا دخل در اتج

ة، ویقصد بحسن ولو حسنت نیة المسؤول ما دامت أركانها قائمة من خطأ وضرر وعلاقة سببی

الأخیرة من التقنین المدني  قرةف 182النزاهة كما في الحالة التي تنص علیها المادة ستقامة و النیة الإ

غش أو خطأ جسیم فیسأل المدین ارتكابیكون التعویض كاملا جابرا لجمیع الأضرار في حالة ف

عن الضرر المتوقع وغیر المتوقع ویعوض عنهما، أما إذا كان المدین حسن النیة فلا یكون ملزما 

تحدیدها من خلال مراعاة الظروف ن الضرر، ویتم تقدیر حسن النیة و إلا بما كان متوقعا م

.2ذكائهو على مسلك الرجل العادي في یقظته ذلك قیاسایة للشخص و جالخار 

تفویت فرصة ثالثا:

تفویت الفرصة ضررا قائما ومحققا بذاته، یستوجب التعویض، وتتمثل تفویت یعتبر 

لهذه  انتهازهأن المدعي كان یأمل في منفعة كانت ستؤول إلیه من خلال بافتراضالفرصة 

ول علیها بحیث أنها تمكنه من تحقیق أمله فیما لو قد سارت الأمور على الفرصة، والتي كان یع

، ومثال ذلك أن یتعاقد طالب أو مرشح لوظیفة مع سائق سیارة على نقله 3وفق مجراها الطبیعي

.55، ص. 50عدد  نشرة القضاة، 06/01/1993، مؤرخ بتاریخ 87411 رقمار قر  المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، 1
ر في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم یست، مذكرة لنیل شهادة الماج، المسؤولیة المدنیة للطبیبفریحة كمال2

.328، ص. 2012السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.382منذر الفضل، مرجع سابق، ص. 3
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أو مبارة، وقد أعلم السائق بذلك فیتخلف في إنفاذ عقد النقل مما حرم امتحانمن قریته لإجراء 

.1رةأو المباللامتحانمن التقدم المترشحالطالب أو 

التعیین، لأنهما لضرر الحاصل في الحرمان بالذات ولا یتعداه إلى النجاح و یكمن ا

محتملان وغیر أكیدین، مما یستوجب في هذه الحالة التعویض عن ضیاع الفرصة لا عن نتائجها 

متحان م المشاركة في الإلكن عد، لأن الطالب قد یخفق أو ینجح، و حتماليإلكون هذه الأخیرة أمر 

، مع 2ضیاع فرصة المشاركة هو ضرر محقق وجب التعویض عنهأو المبادرة أمر حقیقي، و 

.3مراعاة القاضي لإمكانیات الطالب العلمیة واستعداداته الشخصیة والظروف التي أحاطت بوضعه

حالة ث عن تفویت فرصة في الضرر المعنوي، نجده مثلا في مجال نقل الدم فيبالحدی

یق مستوى اجتماعي ووظیفي ضیاع فرصة على المصاب بالفیروس نتیجة نقل الدم في تحق

تحسین حالة أسرته المعیشیة نتیجة عجزه عن العمل أو الإقلال منه، وكذلك تفویت  أو أفضل،

فرصة على الزوج في إقامة حیاة زوجیة عادیة نتیجة إصابة زوجته بالإیدز، وإضاعة فرصة على 

نجاب من زوجها المریض كذلك حالة وفاة الخطیبة أو الزوج الذي عقد على زوجته ولم الزوجة الإ

یدخل بها بعد، أو إعطاء طبیب التخدیر جرعة مخدر زائدة یترتب علیها شلل الابن، الذي یأمل 

.4الوالدان أن یرعاهما في شیخوختهما

رابعا: الضرر المتغیر

دة والنقصان بغیر استقرار في اتجاه بذاته وهذا یقصد بالضرر المتغیر ما یتردد بین الزیا

التغییر قد یحدث تبعا لظروف بین فترة وأخرى، وبالتالي على القاضي أن یأخذ بعین الاعتبار تلك 

التي تبدوا محتملة الوقوع أو التي لا یملك فیها من القرائن التغیرات المتوقعة عند تقدیره للضرر

.67مصطفى العوجي، مرجع سابق، ص. 1
.293علي فیلالي، مرجع سابق، ص. 2
.67مصطفى العوجي، مرجع سابق، ص. 3
.274، ص. مرجع سابقفریحة كمال، 4
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تأجیل الفصل فیها، ویقدر القاضي الضرر المتغیر وقت صدور التي تمكنه من تقدیره فإن له حق

.1الحكم أو القیمة وقت الحكم

نلاحظ أنه إذا كان القاضي قد أغفل تلك التغیرات المحتملة ولم یفصل فیها لا سلبا ولا 

إیجابا، فبإمكان المضرور في حالة تفاقم الضرر أن یتقدم إلى نفس المحكمة مطالبا بإعادة النظر 

مقداره، أما في حالة العكس، فلا یمكن للمسؤول المطالبة بإعادة النظر في الحكم لاكتساب في 

.2الحكم قوة الشئ المقضي فیه

"...فإن لم ج  في حالة الضرر المتغیر، حیث نصت:  م. من ق.131لقد عالجت المادة 

ضرور بالحق في یتیسر له وقت الحكم أن یقدر مدى التعویض بصفة نهائیة، فله أن یحتفظ للم

3أن یطالب خلال مدة معینة بالنظر من جدید في التقدیر."

من نص المادة أن المشرع ج أقر صراحة على إمكانیة إعادة النظر من جدید في التعویض یتضح

المقدر سلفا، وفي قرار صادر عن المحكمة العلیا فقد أقرت على وجوب الإحتفاظ للمضرور بحق 

.4جدیدإعادة تقدیر التعویض من

، مذكرة المسؤولیة الموضوعیة للمنتج كآلیة تعویضیة لضحایا حوادث المنتوجات المعیبة (دراسة مقارنة)خمیس سناء، 1

، 2015جیستر في القانون، قانون العقود، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، لنیل شهادة الما

 .123ص. 
ر في القانون، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، یست، مذكرة لنیل شهادة الماجالمسؤولیة المدنیة للصیدليعیساوي زاهیة،2

.169، ص. 2012ي وزو، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة تیز 
مرجع سابق.، قانون المدنيال، المتضمن 58-75رقم أمر 3
، قضیة17/06/1987، بتاریخ 50190لقد جاء في قرار صادر عن المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، تحت رقم 4

ب خلال مدة معینة ب.ح.ز) ضد (ب.خ.أ)، " من المقرر قانونا أن الحكم الذي لم یحتفظ للمضرور بالحق في أن یطال(

بالنظر من جدید في تقدیر التعویض، لا یحق له الرجوع أمام القضاء من جدید لإعادة التقدیر، و من ثمة  فإن القضاء بما 

لما كان من الثابت في قضیة الحال_أن قضاة الاستئناف بتأییدهم الحكم المستأنف ف هذا المبدأ یعد مخالفا للقانونیخال

لطاعن بدفعه للمطعون ضده تعویضا عن الضرر الذي لحقه دون أن یحتفظوا في قضائهم السابق لدیهم القاضي على ا

بالحق في تقدیر التعویض من جدید یكونوا بقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون، ومتى كان كذلك 1979الصادر سنة 

.11، ص.1990، العدد الرابع، المجلة القضائیةاستوجب نقض القرار المطعون فیه." 



أحكام تقدیر القاضي المدني للتعویض عن الضرر المعنويالثانيفصلال

72

خامسا: النفقة المؤقتة 

یحدث أثناء نظر دعوى المسؤولیة المدنیة، أن تقضي محكمة الموضوع بنفقة مؤقتة  قد

ریثما تحكم بالتعویض بصفة نهائیة ویراعى في هذه النفقة ألا تتجاوز التعویض الذي ستحكم به 

التعویض الجزئي “ما یسمى ائیة الجزائریة، وهوبصفة نهائیة، وهو المعمول به في الممارسة القض

، لكن حتى یتجسد هذا الحق لا بد من توفر شروط وهي :1"المسبق

*أن یكون هناك فعل ضار ارتكبه المدعى علیه.

*أن تكون عناصر التعویض لا تزال في حاجة لمدة طویلة لإعداده.

*أن تكون هناك ضرورة ملحة للطلب بهذه النفقة.

.2التعویض الذي ینتظر أن یقدر به الضرر*أن یكون مبلغ النفقة من مبلغ

الثانيالفرع 

وقت تقدیر التعویض

سؤول، ثم یطرأ في وقت لاحق تغییرقد یصاب الشخص بضرر معین ناتج عن خطأ الم

ر في هذا الشأن الوقت الذي یتعینعلى هذا الضرر سواء بالنسبة لقیمته أو بالنسبة لمداه، ویثا

.3تحدید قیمة الضرر الذي یبنى علیه تقدیر التعویضعلى القاضي الاعتداد به عند 

الحكم ووقت صدوروقتین وقت وقوع الضررلتحدید وقت تقدیر التعویض یمكن التردد بین

النهائي للتعویض. 

وقت صدور الحكمأولا: 

جرت أحكام القضاء على تقدیر التعویض وملابساته على أساس جمیع الظروف یوم 

یقصد بالظروف ما آل إلیه الضرر من خطورة أو تحسن، وكذلك انخفاض صدور الحكم النهائي، و 

.327سید السید علي، مرجع سابق، ص. 1
.123خمیس سناء، مرجع سابق، ص. 2
مدى التعویض عن تغییر الضرر في جسم المضرور وماله (في المسؤولیة المدنیةأحمد شوقي محمد عبد الرحمان، 3

.03، ص. 2000ن،  ب. ، الناشر المعارف الإسكندریة، د.العقدیة والتقصیریة)
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، فالحكم بالتعویض منشأ له لا كاشف لأن الحق في التعویض یظل 1قیمة النقود وارتفاع الأسعار

بجمیع العناصر  دد مقدار التعویض، إذ وجب الاعتداحدا غیر محدد المقدار فالحكم هو الذي یحد

.2التي توجد وقت الحكم

د یرى القاضي عندما لا تسیر له وقت الحكم تقدیر التعویض بصفة نهائیة، أن یحتفظ ق

للمضرور بالحق في أن یطالب خلال مدة بالنظر من جدید في التقدیر، كما لا یوجد ما یمنع  

القاضي الحكم بالتعویض المؤقت إذا ما طلب ذلك المضرور لتغطیة نفقات العلاج ومصاریف 

دیر یحتاج إلى مدة لجمع عناصره، بشرط أن یكون مبلغ التعویض المؤقت أقل التنقل متى كان تق

.3من مبلغ التعویض المنتظر

من جانب آخر فإنه یثار التساؤل حول مدى جواز إعادة تقدیر التعویض بعد صدور الحكم 

النهائي، في ضوء ما یطرأ من تغیرات على عناصر الضرر.

عادة النظر في التعویض وفي حالة استفادة یحتفظ القاضي بحق المضرور في طلب إ

4الضحیة من تعویض في شكل مرتب مدى الحیاة أو ربع شهري.

ثانیا: وقت وقوع الضرر

یعتد بالضرر من وقت وقوعه كتاریخ لنشوء الحق في التعویض لأن المسؤولیة إنما تترتب 

ق له في على ما وقع من ضرر وإنه قبل أن یصاب الشخص بالضرر لا یتصور نشوء ح

، وتظهر أهمیة ذلك من حیث احتساب عناصر الضرر المستحق عنها 5التعویض عما یصیبه

التعویض، من حیث تحدید المضرور بالانعكاس الذي یستحق تعویضا عما أصابه من ضرر 

المشكلة تتمثل في أنه قد ، و 6شخصي ناتج عما انعكس علیه من ضرر أصاب المضرور المباشر

هذین الوقتین بحیث یتغیر الضرر بأن یخف أو یزید.تمضي مدة طویلة بین

  .236ص.  مرجع سابق،دریس،إفاضلي 1
.198السعید مقدم، مرجع سابق، ص. 2
.236دریس، مرجع سابق، ص. إفاضلي 3
.42علي فیلالي، مرجع سابق، ص. 4
.199السعید مقدم، مرجع سابق، ص. 5
.14أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، مرجع سابق، ص. 6
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هب رأي للقول أنه یجب الاعتداد بقیمة الأشیاء وقت وقوع الضرر على أساس أن العمل ذ  

ا حصل ولیس الحكم، فإن تقدیر التعویض یجب ذغیر مشروع هو الذي أنشأ الحق في التعویض إ

التعویض أي وقت وقوع الضرر.أن یحصل وفقا للعناصر التي وجدت وقت نشوء الحق في 

عتیاد بقیمة الشيء وقت ضرورة الحكم نهائیا على هب رأي آخر إلى القول أنه یجب الإذ

1أساس أن الحكم هو الذي یحدد مقدار التعویض.

"...فإن لم یتیسر له وقت الحكم أن یقدر :ج. على ما یليمن ق.م.131تنص المادة 

2مدى التعویض...".

یفهم من نص المادة أن المشرع الجزائري جعل وقت إصدار الحكم هو الوقت المعمول 

:Legierلتقدیر التعویض عن الضرر وكما قال الأستاذ به

“ le dommage doit etre evalué au jour du jugement definitive, non à la date de sa

realization ( avantage pour la victime) qui évite les effets de l’erossion

monétaire” 3.

ثانيالمطلب ال

دعوى التعویض ورقابة المحكمة العلیا على نشاط القاضي التقدیري

تعلق الأمر بالمضرور الحق في جبر الضرر سواءلاقتضاءدعوى الوسیلة المتاحة التعد 

ذلك لإلزامه بإصلاح خطأه المرتكب.أو ذویه، و 

بدون هذه الأخیرة لا وجود لمصلحة، و د ضرر و جو  بغیرلضرر هو سبب الدعوى، إذ أنه فا        

فلا وجود للدعوى، فالمصلحة هي أساس الدعوى، ذلك أن موضوع دعوى المسؤولیة هو التعویض 

ي ف سنتطرقمنه و  الذي یطالب به المضرور عما أصابه في حق من حقوقه أو مصلحة مشروعة، 

و )،الفرع الثاني(في وشروطها )،الفرع الأول(التعویض وأطرافها في هذا المطلب إلى دعوى 

.488نبیل إبراهیم سعد، ص. 1
القانون المدني، مرجع سابق.، یتضمن 58-75أمر رقم 2

3Leger(g), « droit civil : les obligations », 16e, edition, dalloz, Paris, 1998, p.105
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ومسألة تقادم دعوى التعویض في ،(الفرع الثالث)علاقة الدعوى المدنیة بالدعوى الجنائیة في 

كمة لضوابط السلطة التقدیریة من خلال دور المح)الخامسالفرع (بینما خصصنا )،لرابع(الفرع ا

.القاضيالعلیا في رقابة نشاط

الفرع الأول

دعوى التعویض

ذلك من خلال ة المقررة للمضرور لحمایة حقه، و بدعوى التعویض، الوسیلة القضائییقصد

ذلك في حالة إذا لم یتم ذلك و  ،بر للضرر اللاحق به من المسؤولحصوله على التعویض الجا

ما و یرتكز أساسا في الدعوى، للقضاء، فالنشاط القضائي للالتجاءفهي الوسیلة المعتادة ،1رضاءا

یخضع تقدیر التعویض لسلطة خصومة، ووفقا لأحكام القانون، و ینشأ عن رفعها إلى القضاء من

.2قاضي الموضوع كونه من المسائل الواقعیة التي تستقل بتقدیره المحكمة

، أو بحق ثابتالمطالبة ا التعریف یتضح أن الدعوى المدنیة موضوعهامن خلال هذ

یدعى المدعى ضد شخص أو متعهد به، یتبناه شخص أو أكثرالتزاممحتمل الثبوت أو بتنفیذ 

استرجاعه، ضد شخص أو أكثر وهو المدعى صاحب حق سلب منه یرغب في باعتبارهأكثر

قد یتحول إلى مدعى علیه إذا إذا ما تأكد فعلا أنه صاحب حق، و المدعى قد یبقى مدعى علیه، و 

.3ه أنه لا وجه للنزاع الذي تبناهما أثبت خصم

، دار المطبوعات الجامعیة، القاهرة، د.س.ن، التعویض المدني في ( المسؤولیة المدنیة و التقصیریة)عبد الحكم فودة، 1

 .175ص. 
 .112-111ص. رجع سابق، ص. باسل محمد یوسف قبها، م2
، د. ب. ن. 5المجلد الأول، ط. المسؤولیة المدنیة)،و الوافي في شرح القانون المدني (الفعل الضار سلیمان مرقص، 3

.569، ص. 1992
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أولا: أطراف دعوى التعویض

، هو رافع 1إ و. م. إ. ، من ق.13/14/15/16أحكام المواد حسبالمدعيالمدعي:-1

المتقدم إلى الاعتباري"ذلك الشخص الطبیعي أو یمكن تعریفه بأنه: الدعوى إلى القضاء، و 

ة شخص أخر یدعى المدعى علیه."القضاء مطالبا الحكم له بما یدعیه في مواجه

المضرور لیس له هو الذي یطالب بالتعویض فغیر ي هو من لحق به ضرر (المضرور)، و المدع

. والمدعي 2یثبت هذا الحق للمضرور نفسه أو نائبه أو خلفه ولكل مضرورحق في التعویض، و 

إذا كان ناقص أن یكون شخصا (المضرور)، فلحقه ضرر و في دعوى المسؤولیة المدنیة هو من

الأهلیة أو عدیمها، رفعت الدعوى بواسطة نائبه القانوني كالولي أو الوصي أو القیم، ویجوز أن 

یكون المضرور شخصا معنویا، كشركة أو جمعیة فیباشر دعوى التعویض بواسطة ممثله 

یستند المضرور في دعواه لحصوله على التعویض على الضرر اللاحق جراء الفعل، و 3القانوني

الضار المرتكب من طرف المسؤول.

ما ورد في نص اعتبارهالقاضي الذي یأخذ في اختصاصیكون تقدیر التعویض من 

  ج. م. من ق.182المادة 

المدعى علیه:-2

مدعى علیه هو الشخص الطبیعي أو المعنوي المرفوعة ضده دعوى المدعى أي ال        

ل الشخصي، أو المسؤول عن غیره أو مسؤول عن شيء في المسؤول، سواء مسؤولیة عن الفع

.4حراسته، فإذا كان ناقص الأهلیة أو عدیمها، توجه الدعوى إلى نائبه ولیا أو وصیا أو قیما

"إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار، كانوا متضامنین ج:  م. من ق.126تنص المادة 

فیها بینهم بالتساوي إلا إذا عین القاضي نصیب تكون المسؤولیة لتزامه بتعویض الضرر، و في ا

كل منهم في الالتزام بالتعویض".

عدد  ج. جج. ر. المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ،، 2008فبرایر 25المؤرخ في ،09-08قانون رقم 1

.2008نة ، لس21
.916أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص. عبد الرزاق2
 .222- 220 ص. العربي بالحاج، مرجع سابق، ص.3
والشیئیة، مراحل الدعوى من تحریر الصحیفة)،، دعوى التعویض (عن المسؤولیة العقدیة والتقصیریةمحمد المنجي4

 .117ص.  ،2003،  منشأة المعارف، الإسكندریة، 3الطعن بالنقض، ط. 
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التزامهمیتضح من نص المادة أنه في حالة تعدد المسؤولین فإنهم یكونون متضامنین في 

بالتعویض عن الضرر، إلا إذا حدد القاضي نصیب كل واحد منهم.

الفرع الثاني

شروط دعوى التعویض

من 130في المادة توفر الشروط المنصوص علیه قانونایشترط لقبول دعوى التعویض

1من نفس القانون.65المادة م. إ و ق. إ. 

أولا: الصفة

توفر الصفة حتى یقبل النظر في الدعوى، إذ على 2إ م. إ. من ق.13المادة اشترطت

أن المدعى علیه أیضا صفة التي تخوله القیام بها و ه الالقاضي أن یتحقق من أن المدعى تتوفر فی

له صفة رفع الدعوى ضده.

یقصد بالصفة أن یكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أو المركز القانوني المراد حمایته 

.3أو من ینوب عنه قانونا كصفة تمثیل الوكیل أو القاصر

ثانیا: المصلحة

المعنى یقال عادة في هذاأن تكون له مصلحة في تحریكها و  ىیشترط في رافع الدعو 

أن المصلحة هي مناط الدعوى، فالمصلحة إذن هي العملیة أن لا دعوى بغیر مصلحة و 

.4المشروعة، التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له بما یطالبه

ر المصلحة لدى رافع توفر عنص إ م. إ. من ق.13جزائري في المادة قد أشار المشرع ال

الدعوى سواء كانت قائمة أو محتملة، فالمصلحة القائمة یقصد بها تلك المصلحة التي تستند إلى 

الإداریة، مرجع سابق.و  ةی، المتضمن قانون الإجراءات المدن09-08قانون رقم 1
.سابقوالإداریة، مرجع ةی، المتضمن قانون الإجراءات المدن09-08قانون رقم 2
.655مصطفى العوجي، مرجع سابق، ص. 3
، دار هومة للطباعة 2، ط. والتطبیقيالشروط العامة والخاصة لقبول الدعوى بین النظريعبد الوهاب بوضرسة، 4

.62، ص. 2006والنشر والتوزیع، الجزائر، 
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یجب هذا الحق أو المركز القانوني، و حق أو مركز قانوني حیث الهدف من رفع دعوى هو حمایة

قبل حصول داء، و حتملة تكون قبل وقوع الاعتأن تتحقق المصلحة في الحال، أما المصلحة الم

.1ضرر لصاحب الحق، فهو ضرر محتمل الوقوع

ثالثا: الأهلیة

ممارسة و مباشرتها، المراكز القانونیة في الخصومة و اكتساببالأهلیة صلاحیة الشخص في یقصد

.2إجراءاتها

لیة، شأنها شأن أي تخضع دعوى التعویض عن الضرر الأدبي للأحكام العامة في المسؤو 

ا أضفى علیهم إنمالأهلیة أو ناقصها حق التقاضي و المشرع ج لم یعطي لعدميمدنیة، و دعوى 

.3ج  م. من ق.40هذا ما أشارت إلیه المادة صفة المضرور فقط، و 

حتى ترفع دعوى التعویض وجب توفر مجموعة من الشروط الشكلیة اللازمة لصحة 

التي تتمثل في عریضة ف النصوص القانونیة، و رع في مختلإجراءات الدعوى، والتي وضعها المش

التي تعتبر العنصر الأساسي المحرك إ. و  م. إ. ق. 14تي نصت علیها المادة الدعوى ال فتتاحإ

.4للخصومة

الدعوى یكون المواعید، إذ أن مباشرةالآجال و من الشروط اللازمة لرفع الدعوى نجد 

المواعید اختیاریه فإن صاحب الحق لیس له الحریة في أجال محددة، وعلمحصورا في مواعید و 

.5قانونالعرض دعواه على القضاء، بل علیه رفعها في المیعاد المحددة

.114باسل محمد یوسف قبها، مرجع سابق، ص. 1
، ص. 2010نومیدیا للطباعة والنشر والتوزیع، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،خلیل بوضورة، 2

153.
.114ابق، ص. باسل محمد یوسف قبها، مرجع س3
.65محمد أحمد عابدین، مرجع سابق، ص. 4
متطلبات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي لاستكمال، مذكرة ، شروط قبول الدعوىشاوش محمد العربي5

.23، ص. 2014مرباح، ورقلة، 
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الفرع الثالث

علاقة الدعوى المدنیة بالدعوى الجنائیة

حول مدى حجیة الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنیة، فللحكم الجنائي یدور التساؤل

وى المدنیة أمام المحكمة المدنیة، كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل حجیته في الدع

فالقاضي المدني لا یرتبط بالحكم الجنائي المدنیة،و ساس المشترك في الدعویین الجنائیة لأالمكون ل

بصفة مطلقة و ذلك إستنادا لما أوردته المادة السالفة الذكر من قیدین نبرزهما في هذا الفرع.

الحكم الذي یتقید به القاضي المدني حكما جنائیالا: أو 

ه لا یعتد بالأحكام نهائیا لأنم الجنائي صادرا من جهة قضائیة و یجب أن یكون الحك

ابقا في صدوره عن أن یكون الحكم الجنائي سابقا في صدوره عن الحكم الجنائي سالتمهیدیة، و 

.1المدني"ذلك تطبیقا للقاعدة "الجنائي یوقفالحكم المدني و 

یعتبر وقف الدعوى المدنیة نتیجة لازمة لمبدأ تقید القاضي المدني بالحكم الجنائي وذلك 

من 04كذا نسبتها إلى فاعلها الذي نصت علیه المادةتعلق بالجریمة ووصفها القانوني و فیما ی

  ج.إ..ق

ل في الدعوى ما أن تفصللمحكمة الجنائیة أن تفصل في كلا النوعین بحكم واحد و ك

تحیل الدعوى المدنیة إلى المحكمة المدنیة لأن اختصاص المحكمة الجزائیة في الدعوى الجنائیة و 

المدنیة هو اختصاص استثنائي.

ثانیا: عدم تقیید القاضي المدني بالوقائع التي فصل فیها الحكم الجنائي 

ع التي فصل فیها الحكم وكان یرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي وذلك بخصوص الوقائ

عدا ذلك من وقائع فلا تجوز حجیته لدى فصله فیها ضروریا للفصل في الدعوى الجنائیة، أما

والتي 1983جانفي 5القاضي المدني، وهذا ما أقرته المحكمة العلیا في قرارها الصادر في 

.145محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص. 1
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التي فصل فیها هذا الحكم مفادها بأن القاضي المدني لا یرتبط بالحكم الجزائي إلا في الوقائع

.1وكان فصلها فیها ضروریا

وفي هذه الحالة ،في الأخیر قد یكون الحكم الذي یصدر من المحكمة الجزائیة بالإدانة

عن عناصر المسؤولیة من خطأالبحثلا یكون أمامه سوى الذي یكون ملزم للقاضي المدني

 حجیة له أمام القاضي المدني، لبراءة فلاوعلاقة سببیة، أما إذا أصدر الحكم الجنائي باوضرر

.نتفاء المسؤولیة عنهإن تجرده من وصف الجریمة لا یعني لأ

لرابعالفرع ا

مسألة تقادم دعوى التعویض

مطالبة بحقه یعتبر التقادم قرینة على النزول عن الحق، فمن یترك حقا معینا ویسكت عن ال

الحق، وهناك نوعین من التقادم، التقادم المكسب والذي یعتبر قرینة على  كیفهم أنه تنازل عن ذل

عامة تتصل بالصلح اعتباراتالحق، أما التقادم المسقط فهو قرینة على الوفاء، والتقادم یقوم على 

یكون ملزما لنظام المجتمع بحیث یستلزم أن اجتماعیةالعام للمجتمع، فهو یستند إلى ضرورة 

، فبغیر ذلك لا یمكن لأحد أن یطمئن إلى بقائه مالكا أو إلى 2ازعة في أمر معینیوضع حدا للمن

براءته من دین كان في ذمته.

لتعویض، یستلزم لقبول دعوى التعویض عدم تقادم الحق الذي یؤسس علیه دعوى ا

تي یكون حقه الشخصي والذاالمصلحة في رفع هذه الدعوى یجب أنالمتمتع بالصفة و فالشخص 

  هي أنواعثلاثةتمثل في یتقادم دعوى التعویض ، و 3لم یسقط بالتقادمو وثابتا موجودا 

على:" . التي تنص ق. م. ج 308للمادة طبقاً وهذا  دم دعوى التعویض بالتقادم الطویلتقا

 ونالتي ورد فیها نص خاص في القانخمسة عشر سنة، فیما عدا الحالات الالتزام بانقضاءیتقادم 

.140عیساوي زاهیة، مرجع سابق، ص. 1
 .06ص.  ،د. س. ن ، الجزائر،التقادم في التشریع الجزائري نصا، شرحا، وتطبیقانبیل صقر، 2
، ص. 2000، منشأة المعارف، الإسكندریة،القضائیة للتقادم في المواد المدنیة والجزائیةالمبادئإبراهیم سید أحمد، 3

13.
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15تتقادم بمرور الالتزاماتیتضح من نص المادة أن كل ، حیث 1"وفیما عدا الاستثناءات الآتیة

.الاستثناءاتسنة كاملة كقاعدة عامة لكن وردت على هذه القاعدة بعض 

أن  2ج. م. من ق.309المادةاعتبرتم دعوى التعویض بالتقادم المتوسط حیث تقاد

خمسة سنوات.نقضاءباالحقوق الدوریة تتقادم 

تراوح هذه المدة بین سنة واحدة وخمسة تقادم دعوى التعویض بالتقادم القصیر فتأما بالنسبة ل

من نفس 311المادة و  ج م. ق. من310یعتبر مثال ذلك ما ورد في نص المادة سنوات و 

القانون.

الخامسالفرع 

رقابة المحكمة على السلطة التقدیریة للقاضي

سبق لنا إثبات قیام السلطة التقدیریة للقاضي، كما تبت لنا أنها سلطة فعالة لدى القاضي 

أشرنا إلى أن القاضي یمارس هذه السلطة التقدیریة في كل في فهم الواقع وإعمال القانون علیه، و 

اضي تحدید معنى الرقابة على أعمال القسنتطرق لدراسةلحظة من لحظات نشاطه القضائي منه 

.(ثانیا)وعلى رقابة المحكمة العلیا على سلطة القاضي في تقدیر التعویض (أولا)لسلطته التقدیریة

أولا: معنى الرقابة على سلطة التقدیریة للقاضي

ذهب رأي من الفقه إلى القول بأن القاضي وظیفته تتلخص في أن یحكم وفقا للقانون 

ؤدي إلى شرته لوظیفته القضائیة، فالقول بانعدام إرادة القاضي یوأن إرادته لیست منعدمة عند مبا

غیر أن هذه السلطة الممنوحة للقاضي لیست ممنوحة كي یباشرها على انعدام السلطة التقدیریة، 

السلطة و  ي تحقیقهاصحیح، فسلطته لها أهداف محدودة ینبغ، إنما یباشرها على نحو متناسب و هواه

حسب، إذ أن ولایة القضاء تحتوي ولایة أوصاف، فهي سلطة تقدیریة و بأیة التقدیریة لا توصف

.3التقدیر أو سلطة التقدیر

قانون المدني، مرجع سابق.ال، المتضمن 58-75أمر رقم 1

نفسه.مرجع ،قانون المدنيال، المتضمن 58-75رقم  أمر2
 .505-502ص. مر، مرجع سابق، نبیل إسماعیل ع3
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نطاق الرقابة على سلطة القاضي التقدیریة یمتد لیشمل تقدیر القاضي لمسائل الواقع، 

ضي لا بناء على ذلك فإن النشاط الذهني الذي یقوم به القا، و كما یشمل تقدیره لمسائل القانون

إنما یخضع لرقابتها غیر مباشرة عن طریق ما تقوم به هذه یخضع لرقابة المباشرة للمحكمة، و 

1الأخیرة من رقابة عناصر هذا النشاط.

بالتالي هذه الرقابة لا تعتبر رقابة على رأي القاضي من حیث النتیجة التي انتهى إلیها 

الأساس الذي یقوم ابة على طریقة تكوین هذا الرأي و ي رقإنما هالنسبة للوقائع، فهي تملك ذلك، و ب

علیه.

ثانیا:رقابة المحكمة العلیا على سلطة القاضي في تقدیر التعویض

ذلك بالنص علیها في ، و 2م اصات المحكمة العلیا في قانون إ.اول المشرع الجزائري اختصتن

ى مطابقة الحكم المطعون فیه حیث بیَن أن المحكمة العلیا تختص بمراقبة مد،358المادة 

لیس في الخصومة، علیا یقتصر على الفصل في الحكم و ، بمعنى أن دور المحكمة ال3للقانون

المحاكم الدنیا من اجل هذا أخذ موقفا وسطا بین المشرع و ة، تفالمحكمة العلیا كهیئة اجتماعی

الهدف تنحصر وضیفتها الأساسیة في أمرین هما:

العمل على احترام القانون من حیث وجوده.-

العمل على وحدة تطبیق القانون بتوحید المفهوم القضائي للنصوص القانونیة.-

عتداد الإممارسة الرقابة على ما تقوم به محكمة الموضوع من حقإن للمحكمة العلیا

د اختیاره أو إغفاله من بین هذه لیس لمحكمة الموضوع أن تختار ما تریبعناصر تقدیر التعویض و 

إلا أن هناك بعض القرارات المحكمة تسیر ضد هذا المبدأ لأنها تخلط ،العناصر وهذا هو المبدأ

  .506 ص.نفسه، مرجع 1
، 1966لسنة 47، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة، ج. ر. ج. ج عدد 08/06/1966مؤرخ في 154-66الأمر رقم 2

معدل ومتمم (ملغى).
المعدل، مرجع 96المتضمن دستور 07/12/1996المؤرخ في  438-96ي وم الرئاسمن المرس152تنص المادة 3

"تمثل المحكمة العلیا الهیئة العلیا المقومة لأعمال المجالس القضائیة و المحاكم..."سابق، 
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بین عناصر تقدیر ت أو نصاب معین أو قیمة ثابتة و بین تقدیر القاضي للتعویض بمبلغ ثاب

.1التعویض

الموضوع وفقا لما توضح له جسامة أو فالأولى هي مسألة واقع تخضع لتقدیر قاضي 

یسر الضرر دون رقابة علیه من المحكمة، ولكن كیفیة تطبیق القانون على الواقع هو الذي یكون 

معایر التي وضعها ه الرقابة على مدى احترام القاضي لعناصر و محل رقابة المحكمة، وتنصب هذ

اسب مع الضرر.المشرع أمام القاضي للوصول إلى تقدیر التعویض الذي یتن

عن المحكمة العلیا ما یلي: " حیث أنه من 2001/02/142جاء في قرار صادر بتاریخ 

لسلطة التقدیریة قضاء المحكمة العلیا المستقر أن تقدیر التعویض عن التسریح التعسفي یخضع ل

كما هو الشأن في لا رقابة للمحكمة العلیا علیه في هذا الشأن، ویكفیه أن یعاینلقاضي الموضوع و 

یقدر التعویض حسب الضرر الذي لحق العامل، ویخضع الحال الطابع التعسفي للتسریح و  دعوى

أن الحكم المطعون أن،  و لا رقابة للمحكمة العلیا في هذا الشلسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع و 

ذي لحقه عنوي الفیه یبین بأن المبلغ الممنوح للمطعون ضده كان على أساس الضرر المادي والم

.هذا كاف لإعطائه الأساس القانوني "جراء التسریح التعسفي، و 

فلم یشترط هذا القرار أن یضمن القاضي في حكمه العناصر التي استعملها للوصول إلى 

ر المادي الضر ى بوجود معاینة الطابع التعسفي و الضرر، بل اكتفلتعویض بما یتناسب و تقدیر ا

مع ذلك فإن المحكمة العلیا في قرارات أخرى لها تأخذ بالمبدأ المذكور سلفا ج عنه، و والمعنوي النات

وتوجب ذكر العناصر التي اعتمدها القاضي في الوصول إلى تقریر التعویض فقد جاء في قرار 

على ما یلي: " إن قضاة المجلس منحوا للمطعون ضده تعویضا 2002/07/253صادر بتاریخ 

في ذلك على عناصر حق به نتیجة منعه من مواصلة الأشغال واعتمدوا بسبب الضرر الذي ل

فریحة كمال، مرجع سابق، 1
، العدد الأول، سنة مجلة قضائیة،14/02/2001، مؤرخ بتاریخ 214574رقم  قرار المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة،2

.195، ص. 2002
، العدد الأول، سنة مجلة قضائیةال، 25/07/2002مؤرخ بتاریخ  215762رقم  قرار المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة،3

.279، ص. 2002
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وأن هذا التقریر یدخل ضمن 9619/11/17على محضر معاینة المحرر بتاریخ تقریر الخبرة و 

سلطتهم ولا رقابة علیهم في ذلك من طرف المحكمة العلیا".

أنه ینبغي على و  "...9319/01/061مة العلیا بتاریخ كما جاء في قرار صادر عن المحك

قاضي الموضوع أن یستجیب لطلبات المطعون ضده لتعویض عن الأضرار اللاحقة به جراء 

وهي  فقدان قریبهم، فإنه ملزم مع ذلك بذكر العناصر الموضوعیة التي تمكنه من تحدید التعویض

قضاة نشاطه المهني، ودخله الدوري أو أجره، في حین أن على وجه الخصوص سن الضحیة و 

المجلس لم یذكروا أي معلومة في هذا الشأن، بحیث أن المحكمة العلیا أضحت عاجزة عن ممارسة 

رقابتها على قضائهم".

عن الغرفة المدنیة: "...كان 99/07/142صادر بتاریخ ال المحكمة العلیاجاء في قرار 

بالنظر إلى القانون القطار و  لمسؤولیة على عاتق سائقیجب على قضاة الموضوع في حالة إثبات ا

ضات بدقة أن یذكروا العناصر الموضوعیة التي تساعد على تحدید مختلف التعوی 90/35رقم

نوع الضرر أو الأضرار اللاحقة بالمستحقین، وأن وتفضیل مثل سن الضحیة ومهنتها ودخلها و 

یخصصوا تعویضات معینة لكل واحد من هؤلاء المستحقین".

" حیث أنه بخصوص 18/02/19923رار صادر عن المحكمة العلیا بتاریخ كذلك ما جاء في ق

التعویضات المعنویة فإن منحها یدخل ضمن السلطة التقدیریة لقضاة الموضوع وهي لا تخضع 

لرقابة المحكمة العلیا".

" حیث أنه إذا كان 28/03/20004كذلك ما جاء في قرار صادر عن المحكمة العلیا بتاریخ 

هذا الأخیر یتعلق باعتبارر ملزمین بتحدید عناصر التعویض عن الضرر المعنوي القضاة غی

عناصره".بالمشاعر والآلام الوجداني فإن التعویض عن الضرر المادي لا بد من تحدید

.50، عددنشرة القضاة، 06/01/1993مؤرخ في تاریخ  87411رقم  قرار الغرفة المدنیة،المحكمة العلیا،1
، 2001، سنة 1، عدد مجلة قضائیةال، 14/07/1999مؤرخ بتاریخ  183066رقم  قرار المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة،3

 .101ص. 
.145، ص. 48، عدد نشرة القضاة، 18/02/1992مؤرخ بتاریخ  78410رقم قرار المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، 3
، عدد خاص، لسنة مجلة قضائیةال، 28/03/2000مؤرخ بتاریخ  23149رقم قرار المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة،4

.593، ص. 2003
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إعماله لسلطته في لقاضي المدني لقد بیننا من خلال هذا البحث الأهمیة البالغة 

التقدیریة في مجال التعویض القضائي بوجه عام، وفي مجال التعویض عن الضرر المعنوي 

ة التي یستند علیها بوجه خاص، فقد تطرقنا إلى أهم المصادر والوسائل الفنیة القانونیة والمنطقی

كیفیة تقدیر القاضي في عرضناالقاضي في نشاطه التقدیري والذي یحكم وفقا لمبادئها، حیث

ار الموضوعي مجال التعویض القضائي في نطاق المسؤولیة المدنیة اعتمادا على المعی

وضحنا نشاط القاضي بصدد كل عنصر من عناصر المسؤولیة المدنیة، التي و  والشخصي،

تقدیر التعویض.في  ي على القاضي مراعاتها ینبغ

یعد التعویض جبر الضرر الذي أصاب المضرور وللقاضي حریة الحكم في ذلك، 

بالطریقة التي یراها ملائمة لجبر الضرر بصفة عامة، والضرر المعنوي بصفة خاصة، والتي 

في حكمه مبدأ تتمثل في التعویض العیني أو التعویض بالمقابل، وعلى القاضي أن یراعي 

الطابع الكامل والعادل للضرر الذي أصاب المضرور، مع أن المشرع الجزائري منح للقاضي 

إعماله لهذه السلطة، حیث في نطاققیود توجدإلا أنه ،واسعة في مسألة التعویضسلطة 

ینبغي علیه إعمالها من أجل المصلحة العامة.

نوي المستحق للتعویض والحكم به من كما تطرقنا إلى مبدأ التعویض عن الضرر المع

صوره المختلفة والشروط الواجب توفرها في هذا الضرر، لطرف القاضي، وذلك بعد التطرق 

غیر أنه على القاضي أن یراعي في تقدیره عناصر واعتبارات معینة أثناء عملیة التقدیر، كما 

الموضوع، وفي إطار تحدیده دور المحكمة العلیا التي تمارس نشاط رقابي على القاضي عالجنا

للتعویض عن الضرر.

یمكن القول أن التوازن غیر موجود في مسألة التعویض عن و بناءا على ما سبق 

الأضرار المعنویة، وذلك باختلاف نوع وجسامة الضرر.

:یمكن استخلاص النتائج التالیةومن خلال هذه الدراسة

اضي في مختلف فروع القانون بما في ذلك القانون كرس المشرع ج فكرة السلطة التقدیریة للق-

المدني، وهذا منذ فجر الاستقلال، وقد جعل من القواعد الصادرة بموجب هذه السلطة التقدیریة 
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قواعد خاصة لا ترقى إلى العمومیة إلا إذا تم إقرارها من طرف المحكمة العلیا بجمیع غرفها 

لتطبیق.مجتمعة، حینما تصبح اجتهادا قضائیا واجب ا

سلطة في القانون المدني الذي نص في المادة الأولى منه على یستمد القاضي المدني-

المصادر التي یحكم وفقها القاضي و حسب مبادئها فلقاضي هنا یطبق القانون و یستنبط منها 

أفكاره و یبني علیها أحكامه.  

، یمارسها القاضي في كل تعتبر السلطة التقدیریة جوهر العمل القضائي وهي ملازمة له-

مراحل الدعوى فهي ذات طبیعة واحدة في كل فروع القانون غیر أنها تكون متمیزة في القانون 

المدني بحكم المسائل التي یتناولها مما یجعل دور القاضي إیجابیا وفعالا.

بخصوص المصادر التي یستمد منها القاضي سلطته التقدیریة فهي جاءت بالتدریج في نص -

ج. وهي تتجلى في مصادر رئیسیة وأخرى احتیاطیة. م. المادة الأولى من ق.

یستند القاضي المدني في جبر الضرر إلى أحكام المسؤولیة التقصیریة، و كذا أحكام -

الشریعة والتي مبناها القاعدة الدینیة الكبرى (لا ضرر ولا ضرار).

وضوعي حتى یصل إلى منح تعویض یمارس القاضي المدني نوعین من التقدیر، تقدیر م-

عادل للطرف المضرور، وتقدیر شخصي یأخذ فیه بعین الاعتبار الظروف الشخصیة للأطراف 

لأن الضرر مسألة شخصیة تختلف من شخص إلى آخر.

یراها ملائمة لجبر ، وذلك بالطریقة التيرللقاضي الحریة من أجل الحكم بالتعویض للمضرو -

الضرر وذلك إما أن یكون عینیا أو بمقابل.

السلطة التقدیریة هي ملازمة للولایة القضائیة ویجب إخضاعها إلى جملة من الضوابط التي -

تحكم العمل القضائي بشكل عام والتي ینبغي على القاضي أن یلتزم بها عند استخدامه لهذه 

السلطة.

مكرر بعد 182مبدأ التعویض عن الضرر المعنوي في نص المادة أخذ المشرع الجزائري ب-

بعدما كان التعویض عنه محل خلاف قبل ذلك.2005تعدیل 
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یحكم القاضي بالتعویض الذي یراه مناسبا وذلك متى توافرت شروط وعناصر الضرر -

المعنوي اللاحق بالمضرور، ولا یجب إغفال أي شرط من الشروط وأي عنصر من العناصر

التي استند علیها في تقدیره.

أعطى المشرع للمضرور الحق في إعادة النظر في التعویض المقرر سلفا وذلك عند تغیر -

الضرر، وعلى القاضي مراعاة ذلك.وتفاقم

شروط الضرر المعنوي هي نفسها شروط الضرر المادي، وفي حالة توفرها فإنه یمكن -

المعنوي الذي أصابه.للمضرور المطالبة بالتعویض عن الضرر 

یقدر القاضي للتعویض عن الضرر المعنوي المبلغ الذي یراه مناسبا وكاف لإرضاء -

المضرور علما أن التعویض المالي لا یمحو الضرر، إلا أنه یعطي للمضرور ترضیه تخفف 

عنه الضرر.

رر یعتد عند تقدیر التعویض عن الضرر بتاریخ صدور الحكم ولیس بتاریخ وقوع الض-

باعتبار أن الأحكام الصادرة  بالتعویض عن الضرر هي أحكام مقررة للحصول ولیس منشئة 

لها، فیقوم و یكون ملزم الدفع ویتمتع بحمایة قانونیة من تاریخ الحكم.

یخضع القاضي المدني أثناء ممارسته لنشاطه التقدیري في مجال التعویض عن الضرر إلى و  -

هذه یفة القضائیة عموما، و ملة القیود التي یخضع لها أثناء أدائه للوظرقابة القانونیة تتمثل في ج

مدى احترام إنما تكون على اط الذهني الذي یقوم به القاضي و الرقابة لا تنصب على النش

القاضي للعناصر والمعاییر التي وضعها له المشرع للوصول إلى تقدیر التعویض الذي یتناسب 

مع المضرور.

لقاضي سلطة التقدیر في ذلك في ع ج نظم مسألة التعویض وخول االمشر رغم أن     

ترسانة من النصوص القانونیة، إلا أنه أغفل عدة نقاط هامة الواجب أخذها بعین الاعتبار.

حبذ لو أن المشرع الجزائري تطرق إلى تعریف السلطة التقدیریة للقاضي بالنص علیها بصریح -

لقانون المدني باعتباره الشریعة العامة.حیث نص علیها ضمنیا في ا،العبارة

یستحسن لو أن المشرع الجزائري أعطى تعریف للضرر المعنوي حیث أنه اكتفى بتعداد -

مكرر.182صوره في نص المادة 
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أغفل المشرع الجزائري وضع أحكام خاصة بالتعویض عن الضرر المعنوي، وهذا الأمر -

لو أن المشرع الجزائري وضع معیار یستحسن العامة، الذي یحیلنا دائما إلى تطبیق الأحكام 

خاص بالتعویض عن الضرر المعنوي كما هو الحال في الضرر المادي.

بناءا على كل هذه النقائص القانونیة كان على المشرع تدارك هذا وذلك باتخاذ بعض 

التعدیلات فیما یخص المواد المنظمة للتعویض عن الضرر المعنوي.     



  لحقمال



  القضية الأولى



 القضية الثانية
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I-:باللغة العربیة

القرآن الكریم -أولا

كتب:ال - ثانیا

القضائیة للتقادم في المواد المدنیة و الجزائیة،  منشأة المبادئإبراهیم سید أحمد، -1

.2000المعارف، الإسكندریة،

أحمد حسن الحیاري، المسؤولیة المدنیة للطبیب، في ضوء النظام القانون الجزائري، دار -2

.2008الثقافة، 

أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، مدى التعویض عن تغییر الضرر في جسم المضرور -3

ن،  ب. وماله (في المسؤولیة المدنیة العقدیة والتقصیریة)، الناشر المعارف الإسكندریة، د.

2000.

ه بوجالالتزام( نظریة 1أحمد عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، ج. -4

.2000)، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، الالتزامعام، مصادر 

أحمد محمود سعد، مفهوم السلطة التقدیریة للقاضي المدني (ماهیتها وضوابطها -5

.1988وتطبیقاتها)، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

الأدبي، (دراسة تطبیقیة في الفقه أسامة السید عبد السمیع، التعویض عن الضرر-6

.2007سلامي والقانون)، دار الجامعة الجدیدة، القاهرة، الإ

أمجد محمد منصور، النظریة العامة للالتزام (مصادر الالتزام)، دار الثقافة، د.ب.ن، -7

2007.

، ط. 1ج  جعفور محمد سعد، مدخل إلى العلوم القانونیة، (الوجیز في نظریة القانون)،-8

.2014ن،  ب. ، دار هومة، د.20

اللبناني)، دار سة مقارنة في القانونین المصري و (درا الالتزاملعدوي، مصادر جلال علي ا-9

.1994الجامعیة، 

نون، المبسوط في شرح القانون المدني (الضرر) ، دار وائل، البحرین، لذحسن على ا-10

 ن. س. د.



قائمــــة المراجع

114

حمزة خشاب، مدخل إلى العلوم القانونیة ونظریة الحق، دار بلقیس، الجزائر، د.س. ن.-11

وضورة، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة  والإداریة، نومیدیا للطباعة خلیل ب-12

.2010والنشر والتوزیع، 
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التقصیریة)، دار المدني في ( المسؤولیة المدنیة و ض ، التعویهم فودیعبد الحك-18
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.2006ئر، الجامعیة، الجزا
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.1985القواعد الخاصة)، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،
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الحقوقیة،الإسكندریة، د. س. ن.

، منشورات الحلبي 2 ج. المدني (المسؤولیة المدنیة)،مصطفى العوجي، القانون -39
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2. Leger(g), « droit civil : les obligations », 16e, Ed, Dalloz, Paris,

1998.



قائمــــة المراجع

122

3. BORIS (S), Henri (R), Boyer (L), « Droit Civil : Les Obligation »

Sixième édition, Ed Litec, Paris, 1999.

2- Site internets:

http//: www.legifrance.gov.fr.



فهــــــرس

123

فهــــــــــــــــــــــرس



فهــــــرس

124

......................................................................................شكر

    ......................................................................................  إهداء

1...................................................................................مقدمة

ل: ماهیة السلطة التقدیریة للقاضي في مجال التعویضالفصل الأو 

8....................................المبحث الأول: مفهوم السلطة التقدیریة للقاضي المدني

8..................................المطلب الأول: التعریف بالسلطة التقدیریة للقاضي المدني

9..............................................الفرع الأول: تعریف السلطة التقدیریة للقاضي

9...............................................................أولا: التعریف الاصطلاحي

10.................................................................التعریف القانونيثانیا: 

11................................الفرع الثاني: الموقف الفقهي من السلطة التقدیریة للقاضي

11..................................أولا: الموقف المعارض لوجود السلطة التقدیریة للقاضي

12...........................................ثانیا: الموقف المبیح للسلطة التقدیریة للقاضي

12.....................................ثالثا: الموقف المؤید بوجود السلطة التقدیریة للقاضي

13...........................شرع الجزائري من فكرة السلطة التقدیریةالفرع الثالث: موقف الم

15.................................المطلب الثاني: مصادر النشاط التقدیري للقاضي المدني

16..................................الفرع الأول: المصادر القانونیة لسلطة القاضي التقدیریة

16..........................................................أولا: القاعدة القانونیة(التشریع)

17.........................................................ثانیا: مبادئ الشریعة الإسلامیة

18...........................................................................ثالثا: العرف

18.............................................ون الطبیعي وقواعد العدالةرابعا: مبادئ القان



فهــــــرس

125

19.............................الفرع الثاني: الوسائل الفنیة القانونیة لسلطة القاضي التقدیریة

20............................................................................أولا: الحیلة

20...........................................................................ثانیا: القرائن

21.................................................................ثالثا: المعاییر القضائیة

21.................................الفرع الثالث: الوسائل المنطقیة لسلطة القاضي التقدیریة 

21......................................................أولا: الاستدلال بالتمثیل "المشابهة"

22.....................................................یا: الاستدلال بالمخالفة (التضاد)ثان

22...........................................................................ثالثا: التحلیل

23....................................................................رابعا: البرهنة الغائیة

23...................المبحث الثاني: إعمال القاضي للسلطة التقدیریة في التعویض القضائي

23........................................المطلب الأول: مفهوم التقدیر القضائي للتعویض

24.................................................الفرع الأول: تعریف التعویض القضائي

24..............................لمعتمدة في تقدیر التعویض القضائيالفرع الثاني: المعاییر ا

24...............................................................أولا: المعیار الموضوعي

25................................................................ثاُنیا: المعیار الشخصي

26..............................الفرع الثالث: الشروط الواجب توفرها في التعویض القضائي

27......................................................أولا: تقدیر القاضي لعنصر الخطأ

28....................................................ثانیا: تقدیر القاضي لعنصر الضرر

29.....................................................................الضرر المادي:-1

30............................................................)الضرر الأدبي (المعنوي-2



فهــــــرس

126

31.....................................................ثالثا: تقدیر القاضي للعلاقة السببیة

31...................................................رابعا: تقدیر القاضي للسبب الأجنبي:

34...............................المطلب الثاني: سلطة القاضي المدني في تقدیر التعویض

34......................................الفرع الأول:  كیفیة تقدیر القاضي المدني للتعویض

35..................................................................أولا: التعویض العیني

36..................................................................ثانیا: التعویض بمقابل

36...................................................................التعویض النقدي-1

37..............................................................التعویض غیر النقدي-2

37............................الفرع الثاني: مراعاة القاضي للطابع الكامل والعادل للتعویض

37......................................................أولا: مراعاة القاضي للطابع الكامل

38.....................................................ثانیا: مراعاة القاضي للطابع العادل

39.................................الفرع الثالث: القیود الواردة على النشاط التقدیري للقاضي

مدني للتعویض عن الضرر المعنويالفصل الثاني: أحكام تقدیر القاضي ال

44.......................................المبحث الأول: الضرر المعنوي في تقدیر القاضي

44..............................................المطلب الأول:  التعریف بالضرر المعنوي

44......................................الفرع الأول: تعریف التعویض عن الضرر المعنوي

45..................................................أولا: التعریف القانوني للضرر المعنوي

46...................................................ثانیا: التعریف الفقهي للضرر المعنوي

46........................................ثالثا: تعریف الضرر المعنوي في الفقه الإسلامي

47.............................الفرع الثاني: الأساس القانوني للتعویض عن الضرر المعنوي



فهــــــرس

127

49.......................................الفرع الثالث: مبدأ قابلیة الضرر المعنوي للتعویض

49................................أولا: الرأي المعارض لمبدأ التعویض عن الضرر المعنوي

50...................................معنويثانیا: الرأي المؤید لمبدأ التعویض عن الضرر ال

51................................الفرع الثاني: موقف المشرع الجزائري من الضرر المعنوي

53.................................الفرع الثالث: موقف التشریع المقارن من الضرر المعنوي

53...........................................................أولا: موقف التشریع المصري

54...........................................................ثانیا: موقف التشریع الفرنسي

54.......................المطلب الثاني: شروط وصور الضرر المعنوي المستحق للتعویض

55....................................................لضرر المعنويالفرع الأول: شروط ا

55............................................................أولا: أن یكون الضرر محققا

56.................................................ثانیا: أن یكون الضرر مباشرا وشخصیا

58..................................................ثالثا:ألا یكون الضرر قد سبق تعویضه

58...............................رابعا: أن یصیب الضرر حق مكتسبا أو مصلحة مشروعة

59.......................................الفرع الثاني: صور التعویض عن الضرر المعنوي

60...............................ار المضرورأولا: الضرر الناتج عن المساس بشرف وإعتب
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ملخص:

تعد القضایا المتعلقة بالتعویض وجبره من أبرز القضایا التي تخص السلطة التقدیریة 

للقاضي، وذلك باعتبار أن السلطة التقدیریة لازمة من لوازم الوظیفة القضائیة وقائمة جنبا إلى 

جنب مع السلطة القضائیة.

ص المادة في نلقد أقر المشرع الجزائري بمبدأ التعویض عن الضرر المعنوي

، حیث جاءت معظم نصوص القانون 2005مكرر من القانون المدني وذلك بعد تعدیل 182

المدني مرنة تسمح للقاضي بإیجاد الحل المناسب للنزاع المطروح أمامه، مما فتح المجال 

الواسع للقاضي بإعمال سلطته التقدیریة في مجال التعویض عن الضرر المعنوي، ویظهر 

وتحدید مقداره.لذهني في ترتیب الحق في التعویضام القاضي بالنشاط اذلك في كیفیة قی

:Résumé

Les affaires relatives à l’indemnisation et à la réparation du préjudice

sont celle qui s’attache le plus au pouvoir discrétionnaire du juge est

considérant que ce pouvoir est une nécessité accrue de la fonction judiciaire

en même temps qui elle constitue le pivot du pouvoir judiciaire.

Le législateur algérienne à préconisé le principe de l’indemnisation du

préjudice morale dans l’article 182 bis du code civil, et ce après sa réforme

en 2005. En effet, la plupart des textes du droit civil sont flexible de façon à

permettre au juge de trouver la solution adéquate à chaque litige posé. Ceci a

ouvert le champ au juge pour user de se pouvoir discrétionnaire en matière

d’indemnisation du préjudice morale, ce qui apparait dans la façon avec la

quelle il use de ses facultés mentales dans l’attribution du droit à l’indemnité

et la détermination de son mantant.


